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 المصخص

في تنفيح تعاقداتها مع  الإدارةتتناول طحه احطروحة موضوع المناقصة ك حد أطم أساليب 

أو الحصول على  مشروعاتهاغيرطا من احشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين وحلك بغية تنفيح 

ن للصالح العام.  خدمات أو مواد معينه لازمة لضمان سير المرافع العامة تحقيقا

ويتم طرحها عن طريع  الإدارةالمتعاقد مع ختيار لا ساسيةاحطي الطريقة والمناقصة 

ن ليتقدموا للمنافسة بعطاءاتهم يالإعلان العام حيث توجه الدعوة إلى أكبر عدد ممكن من المقاول

ن طب بل لجان خاصة لاختيار احفضل ، قم تتم دراستها من قالإدارةلشروط محددة تضعها جهة  قا

 للشروط. من الناحية الفنية والمالية ومطابقةن  بينها

ضمان حاتها، إح أنها جميعها تهدف إلى  الإدارةوتنبع أطمية طحه الدراسة من أطمية عقود 

ات كبيرة وحات تكلفة مالية عالية، تدفع من المرافع العامة، وعادة ما ترد على مشروع سير

ن ما يتم إبرام طحه العقود ب سلوب المناقصة.  احموال العامة، وغالبا

الوقوف على تعريف المناقصة وأنواعها وجميع اححكام وقد سعت طحه الدراسة إلى 

يث دد  الحوحلك من خلال تقسيمها إلى مبحث تمهيد  وفصلين، تناول المبحث التمهيالمتعلقة بها 

العلانية ك صاتالمبادئ التي تقوم عليها المناق احولعن ماطية المناقصة في حين تناول الفصل 

في اختيار المتعاقد  الإدارةالواردة على حرية  الضوابط، بالإضافة إلى والمساواةالمنافسة حرية و

 إجرائية، أو موضوعية. شكلية، أوكانت تلك الضوابط أ، سواء معها

العربية  الإماراتوتناول الفصل القاني القواعد الإجرائية للمناقصات في تشريعات دولة 

التمهيدية  الإجراءاتمن  ءان مارتي أبوظبي ودبي. بدالمحلي لإو الاتحاد المستو   المتحدة على

 .ناقصة على الفائز بالعطاء احفضلإرساء الموحتى للتعاقد 

، الإدارةأسلوب المناقصة في تعاقدات  أطمية اعتمادوخلصت الدراسة إلى الت كيد على 

 .العربية المتحدة الإماراتوضرورة توحيد التشريعات المنظمة لها في دولة 

 .الإدارةمناقصة، عطاء، عقود  :كصمال البحث الرئيسية
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 العنوان والمصخص بالصغة الإنجصيزية

The Tender’s leagal system in United Arab Emirates  

Abstract 

 This thesis deals with the issue of the tenders in UAE law, as one of the most 

important means used by public administration to perform its contracts along with 

normal and legal persons, in order to implement its projects and obtain services or 

materials as may be necessary for the proper functioning of the public facilities for 

the public benefit. 

Tenders can be considered as the main way to choose the one who the 

administration may contract with, which is being announced to the public so that the 

biggest possible number of potential suppliers may submit their tenders in 

accordance with the requirements, set by the respective administration. Then, a 

special committee considers the submitted tenders to choose the tender that best 

meets the financial, technical and other requirements set by the administration.   

 The significance of this research arises from the importance of the 

administration’s contracts itself, as they aim to ensure proper functioning of public 

facilities, which  are usually related to Large and high-cost projects, that are paid for 

from public funds. 

This thesis seeks to define the tenders and process and to identify its types 

and examine all the legal provisions relating to it. 

This thesis is divided into an introductory section and two chapters. The 

introductory section deals with the definition of the tenders. The first chapter looks 

into the main principles on which the tenders process is based. These principles 

include: announcement to the public, freedom of competition and equal opportunity. 

Furthermore, it discusses the formal, procedural and subjective rules and regulations 

governing the process of choosing by the administration of the potential contractor.  

The second chapters discusses the procedural rules of the tenders in the UAE 

local and federal legislations in both Abu Dhabi and Dubai emirates. The whole steps 
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of invitation to tenders process beginning from the preliminary contractual 

procedures and ending with the awarding of the contract to the supplier are also 

tackled in the second section.  

In the conclusion, the study emphasizes the importance of the adoption by the 

administration of the invitation to tenders method in contracting. It also asserts the 

necessity of the standardization of the UAE legislations regulating the invitation to 

tenders process. 

Keywords: invitation to tenders, tender, administration contracts.   
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 شكر وتندير

عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته على  وتعالىالحمد والشكر لله سبحانه 

 نعمائه التي لا تعد ولا تحصى، والحمد لله الح  أعانني على إتمام طحه الدراسة.

على جهودة في الإشراف على طحه لدكتور علاء محى الدين ل وعظيم الشكر والعرفان

 الدراسة.

ي كلية القانون في جامعة والشكر موصول إلى أساتحتي الكرام أعضاء طيئة التدريس ف

لحين لن أنسى فضلهم ما حييت ا وكل من كان له الفضل في تعليمي،العربية المتحدة،  الإمارات

 لي من علم ودعم ومشاعر راقية. اوقدموا على كل ما بحلو

 ومن الشكر أجزله لكل من ساطم وساعد ب   صورة في إتمام طحه الدراسة.
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 جنتي فوق احرض إلى والدتي

 إلى والد  مصدر فخر  وإعتزاز 

 إلى زوجتي وأبنائي سر بهجتي وسعادتي
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 المندمة

نشطة الجهات أنظران للتطور الح  شمل جميع نواحي الحياة في طحا العصر فقد اتسعت 

في مجملها إلى المحافظة على تهدف زدادت مسؤولياتها وواجباتها التى اولة والإدارية في الد

 الصالح العام للأفراد.استمرارية عمل المرافع العامة وتحقيع 

متنوعة، منها ما يطلع  إلى استخدام أساليب في سبيل القيام بتلك الواجبات الإدارةوتلج   

، نةإحداث آقار قانونية معي الإدارة احعمال القانونية، وطي تلك احعمال التى تقصد بها جهةعليه 

وقانيها العقد الإدار   الإدارةلجهة  أولها القرار الإدار  الح  يصدر بالإرادة المنفردة وطي نوعان

، والح  تشكل طريقة إبرامه محور طحه والإتفاق بينها وبين طرف آخر ىالح  يصدر بالرض

 الدراسة.

لتزامات مالية ونفقات اترتب على خزينة الدولة  كونهالحطمية العقود الإدارية ونظران 

، عقودتلك الإبرام عينة عليها اتباعها عند م ان طرق المشرع للإدارة حددفقد  ،تدفع من المال العام

إبرام العقود ساس في بل تعد الطريقة احطحه الطرق  أطم تعتبر التي ،ومنها طريقة المناقصة

الإدارية، وطي تقوم على استدراج عروض متعددة من المتنافسين قم تقييم طحه العروض واختيار 

 محددة وضعها المشرع. إجراءاتأفضلها من النواحي المالية والفنية وفع 

البحث سوف يتناول النظام القانوني للمناقصات في تشريعات دولة  اوعليه ف ن طح

افة اححكام المتعلقة بالمناقصات، حيث أن طحه تفصيل كمن خلال العربية المتحدة وحلك  الإمارات

 متعددة. لحقد مرت بمراالمنظمة لها التشريعات 

ر أول قرار وزار  يعنى بالمناقصات بشكل مفصل في فقد صد الاتحاد فعلى المستو   

عقود تضمن القواعد والإجراءات المتعلقة ب 8111في عام  تلاه صدور قرار وزار  0972عام 

لى الشراء عن طريع ة إبصورة عام هتطرقكان اللافت فيه قم تلاه تعديل على طحا القرار  ،الإدارة
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ن، قم بعد حلك لكترونيالمناقصة إ الح  نص  8102( لسنة 28مجلس الوزراء القرار رقم )صدر أا

، وقد فصلت نصوصه أحكام المناقصة   نص سابع يخالف أو يعارض أحكامهعلى إلغاء أ فيه

ن فيما يتعلع بالإعلان عن المناقصات والتقدم بالعروض  بشكل أكقر شمولية وتطوران وخصوصا

ن.  إلكترونيا

بو ظبي ودبي قدم السبع في وضع تشريعات ألى المستو  المحلي فقد كان لإمارتي وع

مارة أبوظبي في عام إول قانون في أحيث صدر  ،طمها المناقصةأساليبها وأو الإدارةخاصة بعقود 

والمستودعات بش ن المشتريات والمناقصات والمزيدات  8112قم تلاه قانون صدر عام  0977

العمل باحنظمة واللوائح  وأبقى لغى القانون السابعالح  أ 8107تلاه صدور قانون عام  قم

 لا يتعارض مع أحكام طحا القانون احخير. فيما لهوالقرارات المنفحة 

 أول تطور تشريعي جحر  بالغ احطمية في مجال التنظيم تمقلإمارة دبي فقد في أما 

عقود بش ن  0997( لسنة 6صدار القانون رقم )إالقانوني للمناقصات العامة والعقود الادارية في 

إبرامها  دارية بصفة عامة وأساليبظم طحا القانون العقود الإالدوائر الحكومية لإمارة دبي حيث ن

  ن.المناقصة ولا زال يعمل به حتى الآة خاصة ومن بينها أسلوب بصف

ن لما  وعليه ف ن طحا البحث سوف يتناول القواعد والإجراءات المتعلقة بالمناقصات وفقا

أو  الاتحاد في دولة الإمارات العربية المتحدة سواء على المستو   نصت عليها التشريعات

 حات الصلة حكام القضائيةقم التطرق للأ المستو  المحلي لإمارتي أبوظبي ودبي والمقارنة بينها.

ء في دولة الإمارات العربية المتحدة أو اححكام القضائية المقارنة وتحديدان الصادرة عن القضا

 ماراتية.دم وجود أحكام قضائية إالمصر  في حال ع
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 إختيارهسباب مية الموضوع وأأه

المرافع ب تتعلعأنها جميعها  حاتها، إح الإدارةمن أطمية عقود تنبع أطمية طحه الدراسة 

ن ما يتم إ العامة، برام طحه العقود ب سلوب المناقصة التي اعتبرطا المشرع الوسيلة احساسية وغالبا

 لإبرام طحه العقود.

أن التشريع الإماراتي قد شهد تطوران كبيران فيما يتعلع بالمناقصات، حيث أفرد لها كما 

ن يشار له بالبنان، فقد نص صراحة على  ن واضحة ومفصلة، يشكل بعضها تطوران تشريعيا نصوصا

جواز اللجوء إلى الوسائل الالكترونية عند الإعلان عن المناقصات، كما تطلب التقدم للمناقصات 

 دارة.البوابة الالكترونية حال توافرطا لد  جهة الإعبر 

وعلاوة على حلك فقد أرسى المشرع الإماراتي فكرة التفاوض في المناقصات، حيث نص 

على جواز التفاوض مع مقدمي العروض عند تساويها وحلك بغرض الحصول على أفضل عرض 

 وب قل الاسعار وطو أمر جدير بالبحث والقاء الضوء عليه.

ن عقود وأخي ران ف نه من أطم أسباب اختيار طحا الموضوع أنه يتعلع بعقود الإدارة وطي غالبا

ن، احمر الح  يتطلب أقصى درجات  تتعلع بمشاريع كبيرة وترصد لها مبالغ مالية كبيرة أيضا

ن على المال العام من جهة  ن من الوقوع في شبهات الفساد من جهة وحرصا الشفافية والنزاطة خوفا

 أخر .

 إشكاليال البحث

وأسهامه الإماراتي الوقوف على مد  نجاح المشرع في محاولة تتمقل إشكاليات البحث 

ات التى وضعها الحفاظ على المال العام وتحقيع المصلحة العامة من خلال القواعد والإجراء في

ن  تالي تسهيل الجراءات المناقصة وبفي توضيح إ همد  نجاح لممارسة المناقصات، وكحلك أيضا

الضوابط التى وضعها حترام مبدأ  الشفافية والنزاطة، وكحلك التعرف على وضمان إ الإدارةعمل 
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أطم الضمانات التى و ،من استبعاد العطاءات الغير مناسبة الإدارةماراتي التى تمكن المشرع الإ

  للمتناقص الح  يتم استبعاده من المناقصة.وفرطا 

  منهجية البحث

بجميع المناقصة وحلك من خلال دراسة والمقارن تبع الباحث منهجية البحث التحليلي ا

 ،لها بهدف توضيح كل ما يتعلع بها التشريعية المنظمة وتحليل النصوص، هاإجراءاتأحكامها و

بدءان من الإعلان عن المناقصة مروران ب جراءاتها وانتهاءن ب برام العقد، والمقارنة بين النصوص 

  .لوقوف على إيجابياتها وسلبياتها إن وجدتومن قم احات الصلة، ادية والمحلية الاتح

 صعوبال البحث

موضوع البحث بصورة ت ناولواجهت الباحث قلة المراجع التي تمن الصعوبات التي 

بالإضافة إلى قلة اححكام  العربية المتحدة، الإماراتوخصوصاٍ فيما يتعلع بتشريعات دولة مباشرة 

 المتعلقة بالمناقصات في الدولة.القضائية 

 تم تقسيم طحه الدراسة إلى فصلين على النحو التالي:وعليه فقد 

  مبحث تمهيد: ماطية المناقصات

 مبادئ وضوابط المناقصات :احولالفصل 

 يةالإماراتالفصل القاني: القواعد الإجرائية للمناقصات في التشريعات 
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 ماهية المناقصال: مبحث تمهيدي

 تمهيد

للقيام بواجباتها من أجل ضمان  الإدارةيعد العقد الإدار  من أطم احدوات التي تستخدمها 

ن للصالح العام، وعند إبرام طحه العقود ف ن  تلج  إلى أساليب  الإدارةحسن سير المرافع العامة تحقيقا

قد ومن أطم طحه الطرق المناقصة التي تعد وطرق متعددة تختلف بحسب ظروف وطبيعة التعا

ن واستعمالا من قبل  كقراح  .الإدارةشيوعا

ونظران حطمية المناقصات ودورطا في الحفاظ على المال العام وتحقيع المصلحة العامة 

 ها.إجراءاتفقد حرص المشرع على الاعتناء بها وتنظيم أحكامها وشروطها و

توضيح مفهوم المناقصة قم توضيح أنواع  لحا ف ن طحا المبحث سوف يركز على

 :صات وحلك من خلال مطلبين مستقلينالمناق

 مفهوم المناقصة :احولالمطلب 

 المطلب القاني: أنواع المناقصات 

 : مفهوا المناقصةالأولالمطصب 

ن لما نصت  لتوضيح مفهوم المناقصة بصورة وافية ف نه سوف يتم البحث في تعريفها وفقا

التشريعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، قم تعريفها من وجهة نظر الفقهاء، وأخيران من عليه 

 وحلك من خلال الفروع التالية: خلال ما إستقرت عليه الاحكام القضائية في دولة الإمارات

 تعريف المناقصة في التشريع الإماراتيالفرع احول : 

 ةالتعريف الفقهي للمناقصالفرع القاني: 

 تعريف المناقصة في القضاء الإماراتيالفرع القالث: 
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 يالإمارات: تعريف المناقصة  ي التشريع الفرع الأول

ن  الإدارةمن المعلوم أن  تستند إلى نصوص قانونية عندما تمارس نشاطاتها وحلك حرصا

 .1منها على ضمان مشروعية طحه النشاطات كونها في نهاية احمر تخضع لرقابة القضاء

ي قد أولى المناقصة عناية خاصة نظران حطميتها الإماراتومما لا شك فيه أن المشرع 

 يتم الح  الشراء أسلوب " بالمناقصة على أنه: ف أسلوب الشراءعرّ فقد  وعلاقتها بالمال العام لحا

 وبمواصفات محددة درطم 851.111على  تزيد أصنافا بقيمة تتناول التي الشراء تنفيح عملية فيه

ن  مغلقة بمظاريف توريد مصادر من عدة العروض استدراج خلال من  قبل من تفتح أو إلكترونيا

ن  العروض أفضل الح  يقدم العرض اختيار قم ومن فتح المظاريف لجنة ن  فنيا  مع مراعاة وماليا

 .2لها" قيمة أفضل الحكومية وتحقيع الجهة متطلبات

 الإجراءاتف المناقصة من خلال ي عرّ الإماراتويتضح من حلك التعريف أن المشرع 

 8510111على  بشرط أن تزيد قيمة المناقصة الإدارةب نها أسلوب للتعاقد تلج  إليه  التي تمر بها

يقدمون  المناقصينبتقديم العطاءات واستيفاء الشروط المطلوبة حيث أوضح أن  مروران ، ألف درطم

باختيار أفضل العطاءات من الناحية  يوتنتهعطاءاتهم في مظاريف مغلقة ورقية أو إلكترونية 

 الفنية والمالية.

ة والمحلية إلى تعريف كل صورة الاتحاديوعلاوة على حلك فقد تطرقت بعض التشريعات 

ناوله البحث بالتفصيل عند الحديث عن صور توطو ما سي ،من صور المناقصة على حده

الطريقة احساسية لاختيار  ب نهاالمناقصة العامة  الاتحاد فمقلان عرف المشرع المناقصات. 

                                      
أبوبكر صديع عمر، الرقابة القضائية على سلطة الإدارة في ابرام العقود الإدارية بطريع المناقصات، منشورات  -1

 .27، ص 8102، 0الحلبي الحقوقية، ط
 6( من دليل المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات الصادر بموجب القانون رقم 80أنظر المادة رقم ) -2

 أبوظبي. لإمارة 8112لسنة 
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ن للقواعد  الإدارةالمتعاقد مع جهة  ويتم طرحها عن طريع الإعلان العام، كما يتم البت فيها وفقا

 . 1المنصوص عليها الإجراءاتو

قد اعتبر أن المناقصة العامة طي الوسيلة احساسية لإبرام  الاتحاد ويتضح أن المشرع 

المناقصة  عن، وقد أكد المشرع على ضرورة احعلان الإدارةالعقود الإدارية واختيار المتعاقد مع 

ن للقواعد ووأن  المنصوص  الإجراءاتيتم إرساء المناقصة على أفضل العطاءات الفنية والمالية وفقا

 .الإدارةبش ن عقود  8111لسنة  81عليها في القراررقم 

 : التعريف الفنهي لصمناقصةالفرع الثاني

الفقهاء بشكل عام حول تعريف المناقصة، فهناك من عبرّ عنها من زاوية  اختلف

بحاتها، وطناك من اتجه إلى تعريفها من زاوية الغاية من  الإدارةالتي تقوم بها  الإجراءات

 .2وراءطا

 الإدارةالتى حددطا القانون تقوم  الإجراءاتفعرفها البعض على أنها مجموعة من 

، 3بموجبها بالتعاقد مع صاحب العطاء احقل قيمة في إطار من العلانية والمنافسة الحرة والمساواة

ن ب نها طريقة تلتزم   أفضل المتقدمين للتعاقد معها من بموجبها ب ختيار الإدارةوعرفها البعض أيضا

 .4احية المالية أو الخدمة المطلوبةالن

                                      
 بش ن عقود الإدارة.  8111لسنة  81( من قرار وزير المالية والصناعة رقم 5نص المادة ) -1
 . 29، ص مرجع سابع أبوبكر صديع عمر، -2
 .062، ص 8115د. عاطف سعد ، عقد التوريد الإدار  بين النظرية والتطبيع، دار الفكر العربي،  -3
 .829، ص0990سس العامة للعقود الإدارية، دار الفكر العربي، د. سليمان محمد الطماو ، اح -4
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ها: " إحد  أساليب القانون المحددة لمجموعة من على أنالآخر عرفها البعض كما 

ب فضل  المناقصينختيار من يتقدم من ا على من طو ملزم باتباعها بمقتضاطا الإجراءات يفرض

 .1سعار وأكمل المواصفات للتعاقد على سبيل الإلزام"حالشروط وأنسب ا

لإبرام  الإدارةطي إحد  الطرق التى تلج  اليها  إن المناقصة وعليه ف نه يمكن القول

ن  اء من الناحية تختار بموجبها أفضل العروض المقدمة سو ،شروط معينةل عقودطا الإدارية وفقا

 .العلانية والمنافسة الحرة والمساواةإطار من في ، وحلك و الفنيةأالمالية 

 يالإماراتنضاء ال: تعريف المناقصة  ي الفرع الثالث

لقد كان للقضاء دور طام في بلورة عدة مفاطيم للمناقصة وحلك من خلال اححكام القضائية 

الصادرة عن المحاكم التي أرست من خلالها قواعد وأسس ومفاطيم، أصبحت فيما بعد قواعد 

 مكمّلة لما أوردته التشريعات من تعريف لمفهوم المناقصة. 

ة العليا، الاتحاديمطالعة بعض اححكام القضائية الصادرة عن الدائرة الإدارية بالمحكمة بو

ن ، ك سلوب في إبرام العقود الإداريةضاءطا قد عرّف المناقصة يظهر بوضوح أن ق ويبدو حلك جليا

إن من احصول المقررة في ش ن إبرام العقود الإدارية أن المناقصة  حيث قررت: " حكم لهافي 

لتختار بمقتضاه أفضل من يتقدم للتعاقد معها، بتغليب مصلحة المرفع العام  الإدارةطريع تسلكه 

 .2احفضل كفاءة وحسن السمعة" المناقصالمالية مقرونة بالمصلحة الفنية، والتي تبدو في اختيار 

الدائرة الإدارية المناقصة بصورة غير مباشرة عندما قررت ب ن:  فتوفي حكم آخر عرّ 

المتقدم ب قل سعر إجمالي متى كان عطاؤه  المناقصأساسها اختيار  المناقصين"المفاضلة بين 

                                      
 ،8112الطبعة احولى، دار النهضة العربية، عبدالرؤف جابر، النظرية العامة في إجراءات المناقصات والعقود، د. -1

 .51-29ص
  .87/8/0991تاريخ  ق00، لسنة 022العليا في القضية رقم  الاتحاديةحكم المحكمة  -2
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الح  قدم العطاء  المناقصاستبعاد  الإدارةمستوفيان شروط المناقصة، بما يدل على أنه يجوز لجهة 

ن لشروط المناقصة"احقل سعران إحا كان عط  .1اؤه مخالفا

حات النسع قضت محكمة تمييز دبي: " ب ن المناقصة طي أسلوب من طرق التعاقد وعلى  

على مقاولات احعمال، بمقتضاطا يقوم صاحب العمل بتوجيه الدعوة حكبر عدد ممكن من 

المتنافسون المقاولين المشتغلين بنوع النشاط الخاص بموضوع المناقصة، ليتقدم المقاولون 

ن منه،  ن لشروط المناقصة التي تضمنتها الدعوة، وعلى نموحج العطاء المعد سلفا بعطاءاتهم طبقا

لدراستها والمقارنة بينها، للوصول إلى أفضلها من جميع النواحي الفنية والمالية، قم إبرام العقد مع 

 .2من وقع عليه الاختيار"

يجابي إالعربية المتحدة أسهم بشكل فاعل و الإماراتلاحظ أن القضاء في دولة مما تقدم ي  

ة العليا وقضاء محكمة الاتحاديفي ترسيخ معنى ومفهوم المناقصة، حيث اتفع قضاء المحكمة 

بغرض  المناقصينتعريف المناقصة، من حيث أنها دعوة للمفاضلة بين  علىالتمييز في دبي 

 احفضل من الناحية المالية والفنية.  المناقصاختيار 

 المطصب الثاني: أنواع المناقصـال

 تمهيد:

نواع المناقصات وصورطا من دولة إلى أخر  بحسب التشريع المنظم لها ويلج  أتختلف 

لى مناقصات دولية إمناقصات إلى تقسيمها من حيث نطاقها الحديث عن أنواع ال بعض الفقهاء عند

لى مناقصات عامة ومناقصات محدودة ومن حيث إن حيث صيغ تنفيحطا صات داخلية ومومناق

                                      
، من مطبوعات ( القضائية85( لسنة )92م في الطعن رقم )81/0/8112العليا بتاريخ  الاتحاديةحكم المحكمة  -1

 .027م، ص8112، وزارة العدل، العدد احول، السنة السادسة والعشرون، جامعة الإمارات العربية المتحدة
 م. 9/5/8101بتاريخ  8101لسنة  72قضية رقم الحكم محكمة تمييز دبي في  -2
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عامة  اتلى مناقصإكما يقسمها البعض ، 2ومناقصات سرية 1لى مناقصات علنيةإ الإجراءات

 .3محلية اتمحدودة ومناقص اتومناقص

العربية المتحدة المتعلقة بالمناقصات يتضح  الإماراتلى تشريعات دولة إرجوع الولكن ب

 وأ  منهماتشتمل على نوعين من المناقصات طما المناقصات العامة والمناقصات المحدودة نها أ

ن أيمكن  ن أ ن يكون داخليا ن  و خارجيا ن أو علني سريا حوال وطو ما سيتم توضيحه من خلال بحسب اح ا

 الفرعين التاليين:

 أو )المفتوحة( المناقصة العامة: احولالفرع 

 المناقصة المحدودة. :الفرع القاني

 : المناقصة العامة أو )المفتوحة(الأولالفرع 

من ورائها إلى اختيار المتعاقد  الإدارةتهدف  إجراءاتيقصد بالمناقصة العامة مجموعة 

 الإشتراك فيها وتقديم العروض لكل منيسمح و، 4الح  يتقدم ب قل احسعار وأفضل الشروط الفنية

 .المطلوبةفر فيهم الشروط اتتو

  

                                      
م. د. محمد علي سكيكر، موسوعة المناقصات والمزايدات بش ن الجهات الحكومية وشركات قطاع الاعمال العام، في  -1

 .86-07، ص رنش، طبعة مزيدة ومنقحة، بدون سنة 2مصر والدول العربية، ط 
ضهم وأسعارطم احصل في المناقصة أن تكون سرية، بحيث تتم بطريع تقديم المناقصين عرو السرية:المناقصة  -2

في صناديع مغلقة. نقلا من أ.د. رفيع يونس  وموقعة. وتوضعالمكتوبة، ضمن مظاريف مختومة بالشمع اححمر 
 .82سابع، ص عالمصر ، مرج

، 8105، 0مارات العربية المتحدة، مكتبة الجامعة، الشارقة، طد. عصام علي الدبس، القانون الإدار  في دولة الإ -3
 .291ص

ن لنظام عقود الإدارة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مكتبة جامعة د. إعاد  -4 علي الحمود القيسي، العقد الإدار  وفقا
 .21، ص 8102الشارقة، سنة 
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ن على المناقصة العامة مسمى المناقصة المفتوحة وحلك نظران لما لها من  1كما يطلع أيضا

ن  المناقصينعلنية، ولشمولها جميع    .2لشروط المعلنةلالمتقدمين للمناقصة وفقا

ن، وحلك لما تتميز به من  أكقروتعتبر المناقصة العامة من   أنواع المناقصات شيوعا

منهما  احول، وطي ترتكز على أساسين 3فرص المنافسة فيهالبسيطة وواضحة وتكافؤ  إجراءات

 .4طو المنافسة الحرة، والقاني طو المساواة بين المتنافسين

 يالإماراتالمناقصة العامة أو المناقصة المفتوحة  ي التشريع أولاً: مفهوا 

 الإماراتيدات في دولة ة المنظمة للمناقصات والمزالاتحاديالتشريعات لقد اعتبرت 

، حيث الإدارةسية لاختيار المتعاقد مع العربية المتحدة أن المناقصات العامة طي الطريقة احسا

بش ن نظام عقود  8111سنة ( ل81( من قرار وزير المالية والصناعة رقم )5كدت المادة )أ

ويتم  الإدارةقصة العامة طي: " الطريقة احساسية لاختيار المتعاقد مع جهة ب ن المنا الإدارة

ن للقواعد و المنصوص عليها  الإجراءاتطرحها عن طريع الإعلان العام، كما يتم البت فيها وفقا

 .5في طحا النظام"

المعدلة للمادة رقم  8112لسنة  91( من القرار الوزار  رقم 2المادة رقم ) كما نصت

على: " أن  الإدارةبش ن نظام عقود  8111( لسنة 81ن قرار وزير المالية والصناعة رقم )( م2)

                                      
بش ن لائحة  8102لسنة  28( من قرار مجلس الوزراء رقم 28تحاد  في المادة رقم )طحا ما أخح به المشرع الإ -1

 .الاتحاديةالمشتريات وإدارة المخازن في الحكومة 
المصر  في بحقه عن عقود المناقصات المقدم للدورة التاسعة لمجمع الفقه الاسلامي، أبوظبي مجلة يونس رفيع  د. -2

ة، . وفي نفس طحا المعنى راجع د. محمد قدر  حسن، العقود الإداري097، ص0995المجمع، العدد التاسع سنة 
 .016، ص 8102الآفاق المشرقة ناشرون،

 .81م. د. محمد على سكيكر، مرجع سابع، ص  -3
 .217أحمد محمود جمعة، مرجع سابع، ص  م. د. -4
بش ن  0997( لسنة 6( من القانون رقم )02) نص المادةإمارة دبي في  المحلي فيسار على طحا النهج المشرع  -5

( من المادة احولى من دليل المشتريات 88عريف المناقصة العامة في الفقرة )جاء تكما عقود الدوائر الحكومية. 
لإمارة ابوظبي حيث عرفتها  8112( لسنة 6الصادر بموجب القانون رقم )والمناقصات والمزايدات والمستودعات 

لفرصة لكافة ب نها: " التي يتم الإعلان عنها في الصحف والمجلات والوسائل الإعلامية احخر  بهدف إتاحة ا
الموردين الحين يرغبون في تقديم العطاءات لتوريد احصناف المطلوبة ضمن الشروط والضوابط التي تحددطا الجهة 

 .الإلكترونيالحكومية، والتي يتم الإعلان عنها على موقع حكومة ابوظبي 



12 

 

درطم )سبعمائة ألف درطم( يلزم طرحة  711.111كل طلب شراء تزيد قيمته التقديرية عن 

 بالمناقصة العامة".

بش ن عقود  8111لسنة  81( من القرار الوزار  رقم 5أن المادة رقم ) طناويتضح  

ختيار المتعاقد مع طريقة احساسية لاقد أكدت بصورة مباشرة أن المناقصة العامة طي ال ارةالإد

حا زادت القيمة إ تعاقد بنظام المناقصة العامةالب الإدارة ت( قد ألزم2المادة رقم )أن و الإدارة

 التقديرية عن سبعمائة ألف درطم.

 28قرار مجلس الوزراء رقم ( من 28نصت المادة )فقد  لمناقصة المفتوحةأما بالنسبة ل

يتم من خلال المناقصة المفتوحة  "لمخازن على أنه:بش ن لائحة المشتريات وإدارة ا 8102لسنة 

ة بالإعلان عن احتياجاتها الاتحاديالتنافس بين الموردين للحصول على العطاء، بحيث تقوم الجهة 

كمياتها وزمن توريدطا، مقابل الطلب من الموردين أن من المواد وتحديد مواصفات طحه المواد و

ن علنية لتوريد طحه الاحتياجات وف يتقدموا بعروض مالية للمواصفات والكميات والمدد الزمنية  قا

 .1"المطلوبة، وحلك بغرض خفض أسعار الموردين المتنافسين بمرور الوقت

بش ن لائحة  8102لسنة  28قرار مجلس الوزراء رقم أن إلى وتجدر الإشارة 

ن ومع حلك ف كان يتناول فكرة المشتريات العامة عن طريع التوريد  المشتريات وإدارة المخازن

شخص معنو  تفاق بين اطو: صل أن عقد التوريد توسع في مفهوم المورد فاح الاتحاد المشرع 

                                      
، أو أ  طريقة الإلكترونيعن طريع نظام الشراء  . الإعلان0يراعى عند إجراء عملية المناقصة المفتوحة ما ي تي:  -1

ترسية العقد على أساس أقل سعر معروض في حال تساو  جميع عطاءات الموردين من الناحية . 8 أخر .إعلان 
الفنية. ج. يتم استخدام المناقصة المفتوحة بالتزامن مع أ  إجراء آخر لاختيار الموردين. د. لا تستخدم المناقصة 

ي عقود الخدمات العامة أو احشغال العامة التي ينطو  موضوعها على أداء فكر  من حيث تصميم المفتوحة ف
احعمال، أو لمنع التنافس أو تقييده أو للحد منه. طـ. يجب أن يتمكن جميع المناقصين من مشاطدة أسعار العروض 

إبداء رغبتها باستخدام المناقصة  يةالاتحادخلال المناقصة بشفافية أمام جميع المتقدمين. و. يجب على الجهة 
( 28المفتوحة بشكل صريح في أ  مراسلات يتم إجراؤطا مع الموردين المعنيين بموضوع العقد راجع نص المادة )

 بش ن لائحة المشتريات وإدارة المخازن. 8102لسنة  28من قرار مجلس الوزراء رقم 
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د منقولات معنية أو شركة يتعهد بمقتضاه الفرد أو الشركة بتوريمن أشخاص القانون العام وفرد 

 .1للشخص المعنو  لازمة لمرفع عام مقابل قمن معين

أ  شخص طبيعي أو معنو  تتعاقد أو  : "على أنهمشرع الاتحاد  المورد وقد عرف ال 

ة لت مين مشترياتها، ويشمل المورد بالنسبة لشراء السلع الاتحاديترغب في التعاقد معه الجهة 

لتنفيح احعمال وإنشائها، ومقدم الخدمات بالنسبة لتقديم الخدمات على وتوريدطا، والمقاول بالنسبة 

 .2اختلاف أنواعها"

استخدم مصطلح المناقصة العامة في القرار الوزار   الاتحاد أن المشرع وبالرغم من  

كما أنه استخدم مسمى المناقصة المفتوحة في قرار  الإدارةبش ن عقود  8111لسنة  81رقم 

بش ن لائحة المشتريات وإدارة المخازن في الحكومة  8102لسنة  28مجلس الوزراء رقم 

ن ق بين المناقصة العامة والمناقصة المفتوحة ارفوجود عدم يتضح  نهألا إة، الاتحادي أن  وخصوصا

والآليات الخاصة، وحلك بدأ بالإعلان وبعدطا التقدم بالعطاءات  الإجراءاتتبعان نفس كلاطما ت

 بالتعاقد. وانتهاءن 

 صور المناقصة العامةثانياً: 

الإشارة الى أن المناقصة العامة قد تكون دولية )خارجية( أو محلية )داخلية( وطو  تسبق 

دليل المشتريات والمناقصات ( من 88فقد نصت المادة )ما نصت عليه التشريعات حات الصلة. 

إما بطريع  على أن التعاقد بالمناقصة العامة يكونوالمزايدات والمستودعات لإمارة ابوظبي 

بالتعاقد بما  الإدارةالمناقصة العامة الدولية، وحلك عندما تقوم جهة  المحلية، أو العامة المناقصة

 ( درطم. 851.111يزيد عن مبلغ )

                                      
 .76ق، ص7، مجموعة المجلس، السنة 9580ديسمبر  8حكم محكمة القضاء الإدار  في مصر في  -1
 بش ن لائحة المشتريات وإدارة المخازن. 8102لسنة  28( من قرار مجلس الوزراء رقم 0راجع نص المادة ) -2
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بش ن عقود الدوائر الحكومية في  0997( لسنة 6القانون رقم ) ( من02)المادة  أنكما  

 عن طرحها ويتم المتعاقد، لاختيار احساسية الطريقة أن المناقصة العامة طيأكدت على إمارة دبي 

ن  خارجها أو الدولة العام إما داخل الإعلان طريع  .معا

ويلاحظ طنا أن القانون المحلي لإمارة دبي حطب إلى تسمية المناقصة الدولية بالمناقصة  

 الخارجية.

 لى محلية ودولية.إوعليه يمكن تقسم المناقصات العامة 

 المناقصة العامة المحلية:  .0

من داخل  المناقصينم إليها من التقدفي طي المناقصة التى يتم الإعلان عنها لمن يرغب 

الدولة وتكون قاصرة عليهم ضمن الشروط الواجب توافرطا لمن يزمع التقديم إليها ويطلع عليها 

 .1غالبا المناقصات الداخلية أو الوطنية

( لسنة 6( من الدليل الارشاد  الصادر بموجب القانون رقم )80المادة )وقد عرفت 

المناقصة العامة المحلية  ،رة ابوظبيماإبش ن المناقصات والمزايدات والمستودعات في  8112

 يقتصر الحالة طحه وفي الدولة، داخل والمقاولين كل الموردين إلى فيها الدعوة توجه التيب نها 

 .2الدولة داخل على العامة المحلية المناقصة الإعلان عن

 ضوابط التي تنظم المناقصةعلى العلاه أرشاد  من الدليل الإ (82رقم ) نصت المادةكما 

 المحلية وطي كما يلي:

                                      
 .09م. د. محمد على سكيكر، مرجع سابع، ص  -1
لمستودعات الخاص ب مارة في ش ن المناقصات والمزايدات وا 0977( لسنة 2( من القانون رقم )5بمطالعة المادة ) -2

أبو ظبي يتضح أنها تنص على أنه: ) يجوز عند الضرورة أن يكون شراء احصناف التي لا تزيد قيمتها التقديرية 
( )خمسمائة الف درطم(، وأن يكون تنفيح الاعمال التي لا تزيد قيمتها التقديرية على 511.111على )

محلية يقتصر الاشتراك فيها على التجار والمقاولين المقيدين  ( )مليوني درطم( عن طريع مناقصات8.111.111)
في السجل التجار  وفي غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، والحين تقرر الجهة الإدارية المختصة إدراج أسمائهم في 

 القائمة التي تعدطا لحلك، وتعتمد طحه القائمة من رئيس الدائرة المختص( .
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توجه الدعوة في المناقصة المحلية إلى عدد معقول من الموردين والمقاولين المحليين  -0

الحين صدر من الدائرة المعنية قراران بالتعامل معهم من المقيدين في سجل المقاولين 

 والموردين.

يجوز في حالة الضرورة توجيه الدعوة إلى غير المقيدين في سجل المقاولين والموردين  -8

بموافقة رئيس الدائرة المعنية أو وكيل الدائرة حسب اححوال من خلال لجنة المناقصات 

التسجيل والت طيل في الدائرة  إجراءاتوالمزايدات ولا تفتح عطاءاتهم حتى إكمال 

 المعنية.

والشروط  الإجراءاتلمناقصة المحلية المحدودة كافة القواعد واححكام وتسر  في ش ن ا  -2

 المنصوص عليها في طحا الدليل بالنسبة للمناقصة العامة فيما عدا ما يتعلع بآلية النشر.

من  الموردين الحين صدر حيالهم قرارت رسل طلبات العطاءات المحلية إلى المقاولين أو  -2

بفاكس أو بكتاب رسمي قبل الميعاد  الاشتراك في المناقصة سواءم إلى دعوتهبالدائرة 

المحدد لفتح مظاريف العطاءات بوقتٍ كافٍ، وفي حالة الاستعجال يجوز إرسالها مع 

 .مندوب مخصوص قبل الموعد المحدد بيومين على احقل وتسلم بموجب إيصال مؤرخ

حلية، ا  أن يتم اللجوء عامة مويقتضي المنطع أن تكون جميع المناقصات في احصل 

يتم اللجوء  وألا الإدارةعمال التي تتطلبها جهة ءات والمهارات المحلية لتنفيح احلى الكفاإ

 لا في الحالات التي حددطا المشرع.إللمناقصات العامة الخارجية 

  العامة الدولية المناقصة. 8

مواطني الدولة إحا أجازت متنافسين من غير التي يسمح التقدم اليها من طي المناقصة 

المؤسسة المعلنة عن المناقصة إشراكهم فيها وسمحت لهم بالتقدم إليها وطحه المناقصة تعد حات 

 . 1طابع دولي

                                      
 .09بع، ص د. محمد على سكيكر، مرجع سا -1
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( لسنة       6رشاد  الصادر بموجب القانون رقم )( من الدليل الإ80المادة ) وقد أشارت

تلك التي العامة الدولية ب ويقصدلية. المناقصة العامة إما أن تكون دولية أو محإلى أن  8112

توجه فيها الدعوة إلى الموردين والمقاولين داخل الدولة وخارجها وحلك من خلال الدعوة إليها 

 .1بطرق النشر المختلفة

على ما  الإدارةنه يتضح أن المناقصة العامة طي طريع رسمه القانون لحصول  وعليه ف 

على شراء المنقولات والمقاولات واحعمال  الإدارةعاقد تحتاجه من توريدات، وطي احصل في ت

ستشارية واحعمال الفنية، وطي إما أن تكون مناقصة عامة قود النقل والخدمات والدراسات الاوع

مناقصة عامة خارجية  وأمر على دعوة الموردين والمقاولين داخل الدولة، محلية يقتصر فيها اح

 وخارجها. داخل الدولة والمقاولين الموردين إلىالدعوة توجه فيها 

لم يتطرق  8111لسنة  81في القرار الوزار  رقم  الاتحاد وتجدر الإشارة أن المشرع 

  .2لى مفهوم المناقصة العامة المحلي أو الدوليإ

 الفرع الثاني: المناقصة المحدود 

 يالإماراتأولان: مفهوم المناقصة المحدودة في التشريع 

تكون مقصورة على عدد معين من المتخصصين، الحين التي  طي المناقصة المحدودة

وصول سلطات واسعة لل الإدارةتوجب منح تتوافر لديهم كفاءة مادية وفنية خاصة، احمر الح  يس

                                      
 8112( لسنة 6( من الدليل الارشاد  الصادر بموجب القانون رقم )80راجع المادة ) -1
 الاتحاديةبش ن لائحة المشتريات وإدارة المخازن في الحكومة  8102لسنة  28لم ينص قرار مجلس الوزراء رقم  -2

ن في المادة ) إلىعلى الشراء عن طريع المناقصة العامة محلية أو دولية وإنما أشار  ( من حات القرار 27حلك ضمنا
 التي أكدت على أنه: 

 أ. تستخدم العقود الخارجية بالتوافع مع جميع طرق اختيار الموردين باستقناء الشراء باحوامر المباشرة. 
المشار خيار العقد الخارجي بقرار من السلطة المختصة، ووفقنا لقيمة العقد وجدول الصلاحيات  إلىب. يتم اللجوء 

 ( من طحا القرار.2إليه في الفقرة )ب( من المادة )
 إلىفي اللجوء  الاتحاديةخيار العقد الخارجي بناء على دراسة فنية تبين احسباب التي دعت الجهة  إلىج. يتم اللجوء 
 طحا الخيار.
. عدم توفر الخدمات أو 0: تيةن اححوال الآ، في أ  مر العقد الخارجي من قبل الجهة الاتحاديةخيا إلىد. يتم اللجوء 

. عند وجود فرق كبير في السعر بين الموردين المحليين 8السلع أو احعمال المطلوبة في السوق المحلية.
. عند 2المعنية القيام بالشراء من موردين من خارج الدولة. الاتحاديةوالخارجيين، وأن يكون من صالح الجهة 
 فرق كبير في السعر. وجود فرق كبير في الجودة دون وجود
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بوسعه تنفيح احعمال موضوع تلك التعاقدات، حيث تضع  الح لتلك الكفاءات واختيار المتعاقد 

ن قائمة ب سماء اح الإدارة  .1دون سواطم التقدم لتلك المناقصة شخاص الحين يحع لهممقدما

لى المناقصة المحدودة عندما تريد القيام بمشروعات ضخمة أو حات أطمية إ الإدارةوتلج   

 .2كبيرة ك نشاء ميناء جو  أو حربي أو عملية دقيقة تحتاج إلى درجة عالية من الكفاءة والخبرة

حكام المنظمة للمناقصة العامة، فيما احو الإجراءاتة المحدودة إلى نفس وتخضع المناقص

عدا اححكام المتعلقة بالإعلان حيث يتم دعوة المناقصين في عطاءات الدعوة الخاصة بواسطة 

على دعوتهم للمناقصة بناء  الإدارةباليد إلى أصحاب العروض الحين توافع تسلم البريد المسجل أو 

 . 3على تنسيب لجنة المناقصات

م بش ن 8111( لسنة 81( من قرار وزير المالية والصناعة رقم )6رفت المادة )عوقد 

حدودة ب نها: " تلك التي ي دعى للاشتراك فيها الموردون المناقصة الم الإدارةنظام عقود 

أو خارجها  الإماراتلتعامل معهم لكفاءتهم أو تخصصهم سواء في دولة لوالمقاولون المعتمدون 

 المطبقة في المناقصة العامة عدا الإعلان العام". الإجراءاتوتطبع في ش نها القواعد و

والمزايدات  والمناقصات دليل المشترياتمن ( 0( من المادة )82الفقرة ) كما عرفتها 

المناقصة  ب نها: " 81124( لسنة 6بوظبي الصادر بموجب القانون رقم )أ ةوالمستودعات لإمار

ن  المسجلين، الحين يتم اختيارطم والمقاولين من الموردين محدد عدد على طرحها التي يتم  من مسبقا

 التي والضوابط ضمن الشروط المطلوبة احصناف العطاءات لتوريد لتقديم الجهة الحكومية قبل

 الجهة الحكومية". تحددطا

                                      
 .062سابع، ص منازعات العقود الإدارية، مرجع خليفة، التحكيم في  معبد المنع زعبد العزي د. -1
مبادئ القانون الإدار ، وتطبيقاته د. ماجد راغب الحلو، أ.  ،227مي جمال الدين، مرجع سابع، ص محمود سا أ. د. -2

 . 867، ص 8112في دولة الإمارات العربية المتحدة، إقراء للنشر والتوزيع، 
 .866مرجع سابع، ص، مبادئ القانون الإدار نواف كنعان،  أ. د. - 3
العامة محدودة، )الملغي( تنص أنه: " يجوز أن تكون المناقصة  0977( لسنة 2القانون رقم )من ( 2كانت المادة ) -4

سماؤطا في قوائم تعدطا الجهة الإدارية أ و مؤسسات أو شركات متخصصة معتمدةيقصر الاشتراك فيها على بيوتات أ
المختصة بعد التحر  عنها والاستيقاق عن كفاءتها من الناحيتين المالية والفنية، وتعتمد طحه القوائم من رئيس الدائرة 

 المختص.
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طي التي  الدولية أو ليةالمحدودة المح المناقصةحات الدليل ب ن ( من 88المادة ) وبينت

 قبل من المسجلين، الحين يتم اختيارطم والمقاولين الموردين من محدد عدد إلى فيها الدعوة توجه

ع ضوبمو الخاص بنوع النشاط المشتغلين من مختار عدد ها بينإجراءاتالحكومية، وتتم  الجهة

 عددطم عن قلاقة أشخاص. على أن لا يقل الموردين والمقاولين، بسجل والمقيدين المناقصة

ن للفقرة القالقة من المادة )  جميع المحدودة المناقصة على تسر  ( آنفة الحكر82ووفقا

أن  يتعين اححوال كل العام، وفي الإعلان عدا العامة المناقصة الواردة بش ن الإجراءاتو القواعد

 المطلوب والعمل والصنف لتقديمهاموعد  وآخر العطاءات إليها تقدم التي الجهة الإعلان في يبين

 تقل عن لا بمدة الغلع تاريخ بعد العطاءات سريان ومدة داءاح وكفالة حسن العطاء ت مين وقيمة

 ضرورية الحكومية الجهة أخر  تراطا بيانات وأية وجد، إن المناقصة وقائع يوم، وقمن نسخ 91

 العمل. لصالح

حكام المتعلقة باح الإجراءاتيتضح مما سبع أن المناقصة المحدودة تخضع لنفس و

التي يتم تطبيقها على المناقصة المحدودة طي نفس  الإجراءاتالمنظمة للمناقصة العامة، بمعنى أن 

المتعلقة بالمناقصة العامة، والفرق فقط في عدد المتقدمين للمناقصة والإعلان، حيث  الإجراءات

المسجلين بينما المناقصة العامة يتم  المناقصينعلى عدد محدد من  ةح المناقصة المحدوديتم طر

 طرحها على كل من تتوافر فيه الشروط.

 صور المناقصة المحدودةقانيا: 

ن  عليها ويطلع أو محلية، دولية المحدودة المناقصة تكون قد  مصطلح المناقصة أحيانا

من القائمة،  معينين مقاولين أو لموردين لما تقوم عليه من انتقاء من القائمة، المناقصة أو الانتقائية

 لا التي التخصصية المقال عقود شراء الآلات سبيل وعلى غيرطم دون إليهم الدعوة توجيه يتمو
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 وأنواع الإلكترونية احجهزة مقل العالم. في من الموردين محدود عددقبل  من إلا بها دالتزو يت تى

 .1البترول عن الكشف وأجهزة الكيميائية من المواد خاصة

ن للمادة ) بش ن عقود الدوائر الحكومية في إمارة  0997لسنة  6( من القانون رقم 2ووفقا

، وت تي في الترتيب الإدارةدبي تعتبر المناقصة المحدودة إحد  طرق اختيار المتعاقدين مع جهة 

ة دبي في الفصل القالث من القانون، حيث ها المشرع المحلي لإمارعقب المناقصة العامة، وقد نظم

 مقدمو أو المقاولون أو الموردون فيها للاشتراك ي دعى التي ( ب نها: " المناقصة29عرفتها المادة )

 المطروحة المناقصة موضوع في وتخصصهم نظران لكفاءتهم معهم المتعامل الخدمات المعتمدون

 الإعلان ". عدا فيما العامة المناقصة على المطبقة والقواعد الإجراءاتعليها  وتطبع

ليها، حيث جاء نصها إ( من نفس القانون على كيفية توجيه الدعوة 21كما نصت المادة )

 معهم التعامل المعتمد الخدمات ومقدمي والمقاولين الموردين إلى الدعوة على النحو التالي: " توجه

 من آخرين دعوة وتجوز القانون، طحا ( من00-01المادتين ) في عليه السجل المنصوص واقع من

 حلك". في مصلحة للدائرة كان إحا السجل طحا المسجلين في غير

احصل  من ان عد استقناءيالمناقصة المحدودة ه بالرغم من أن اللجوء إلى يتضح مما سبع أن

اختيار مرشحيها ممن تر  كفايتهم الفنية  الإدارة اتستطيع من خلاله تعد طريقةإلا أنها  ،العام

والمالية للتعاقد معها، كما أن المناقصة المحدودة تتفع من حيث الهدف مع المناقصة العامة، 

 إجراءات ععلى تطبي تاتفق اوالقوانين المحلية جميعه الاتحاد بالإضافة إلى أن القانون 

ن  ،يما عدا الإعلان عنهاالمناقصة المحدودة ف واشتراطات المناقصة العامة على الح  يتم وفقا

 .2ى مبدأ العلانيةلضوابط محددة، تختلف عن ضوابط الإعلان في المناقصة العامة التي تقوم عل

                                      
، يدات والمستودعات لإمارة ابوظبي( من دليل المشتريات والمناقصات والمزا0( من المادة )82)الفقرة  إلىالرجوع  -1

ن ر  والموارد البشرية، طبقاد. أشرف حسين عطوة، مبادئ القانون الإد ححدث التشريعات في دولة الإمارات  ا
 .211سنة نشر، ص  نوالتوزيع، بدوالعربية المتحدة، مكتبة الفلاح للنشر 

الحليم، أقر العقود الإدارية بالنسبة للغير، دارسة مقارنة، رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة عين  إبراطيم محمد عبد د. -2
 .082، ص0992شمس عام 
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في  الإدارةاحساليب التي تلج  اليها  إحد بعد أن تم توضيح مفهوم المناقصة باعتبارطا و

المناقصة ب نواعها المختلفة  أن يتبينسبيل إتمام تعاقداتها، سواء كانت مناقصة عامة أم محدودة، 

يكاد يجعل منها مما ما زالت في الواقع العملي طي احسلوب احساسي في إبرام العقد الإدار ، 

 .1قاعدة عامة

                                      
 .69، ص8119د. ماجد راغب الحلو، العقود الإدارية، دار الجامعة،  أ. -1
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 مبادئ وضوابط المناقصال :الأولالفصل 

 تمهيد

أن تتبع يتوجب عليها لنشاطها في سبيل تحقيع الصالح العام  الإدارةعند ممارسة جهة 

لمناقصة وطحا احمر ينطبع بالطبع على االمحددة التي نص عليها المشرع،  الإجراءاتاحصول و

تستند إلى عدد من المبادئ العامة تتمقل  فهيللتعاقد.  الإدارةبوصفها إحد  احساليب التي تتبعها 

، والإعلان عن نوع التعاقد، الإدارةجوب توافر بعض الشروط في المتعاقد مع بصفة أساسية في و

 .1التعاقد إجراءات، وحرية المنافسة، وسرية المناقصينوالمساواة بين 

العربية المتحدة بشكل  الإماراتنص المشرع على طحه المباد  في تشريعات دولة وقد 

 ( من دليل المشتريات80المادة ) تقوم عليها المناقصات وحلك في  سسكواضح وصريح 

 العامة والمزايدات والمستودعات لإمارة أبوظبي والتي تنص على أن: " المناقصة والمناقصات

 . 2المنافسة" وحرية ،المساواة ،العلانية طي حاكمة قلاقة مبادئ على تقوم

احترام طحه المبادئ بقولها: ما يؤكد ضرورة ة العليا تحاديالاحكمة للمحكم في وقد جاء 

تخضع المناقصات لمبادئ أساسية طي العلانية والمساواة وحرية المنافسة واستهدف من حلك ...

ن قمتعاقد ف وجب عليها أن تتبع طريفي اختيار ال الإدارةتقييد حرية جهة  ن وممرس ا لكي تصل إلى  ا

أن تلتزم فيها اححكام  الإدارةإلا أنه يتعين على جهة  ..... وفقنا للقانون المناقصينتعيين أفضل 

والقواعد المقررة في القانون، حلك أنها لا تعتبر مجرد قواعد تنظيمية داخلية تخضع في تطبيقها 

على السواء وطدف بها كفالة  احفرادو الإدارةلمشيئتها وإنما طي قواعد وضعها المشرع لصالح 

ن جميع المناقصينبدأ المساواة بين م محياد عمليات المناقصات واحترا ومن قم ف ن الخروج على  ا

                                      
 .77د. موسى مصطفى شحادة، مرجع سابع، ص  -1
( من دليل المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات لإمارة 80نص المادة ) لقالقة منالرجوع الى الفقرة ا -2

 8112( لسنة 6أبوظبي الصادر بموجب القانون رقم )
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المناقصة يعتبر عملان غير مشروع  إجراءاتطحه القواعد أو الإخلال بالمبادئ احساسية التي تحكم 

 .1الإدارةيرتب مسؤولية 

صات تخضع لمبادئ أساسية طي العلانية والمساواة وحرية ويتضح مما سبع أن المناق

هحه بأن تلتزم  الإدارةاقد، ويجب على في اختيار المتع الإدارةالهدف طو تقييد حرية جهة المنافسة و

المبادئ لانها مقررة في اححكام وقواعد القانون، واعتبرت المحكمة أن طحه المبادئ ليست مجرد 

 الإدارةقواعد تنظيمية داخلية تخضع في تطبيقها لمشيئتها وإنما طي قواعد وضعها المشرع لصالح 

 تحقيع النزاطة وحياد عمليات المناقصات. إلىوطدف من حلك  احفرادو

 الإدارية دعقوالالقانون الإدار  بعض الضوابط التي يجب مراعتها في إبرام  وضع وقد

عند تعاقدطم بحرية  احفراد يتمتع حيث ،2تختلف عما طو معمول به في ظل القانون الخاصوطي 

معه ولا توجد عليهم في طحا الش ن ضوابط إلا وجوب احترام قواعد  ونختيار من يتعاقدلاواسعة 

 .3القانون وعدم مخالفة النظام العام

تتعاقد في ظل قواعد القانون الإدار  بوصفها سلطة فلا تتمتع  عندما الإدارة في حين أن

قيود وب 4للوائحفي اختيار المتعاقد معها بل تتقيد بالقوانين وا احفرادبنفس الحرية التي يملكها 

وطحه الضوابط لا تختلف في طبيعتها واحسس التي تقوم  وإجرائية، موضوعية، وأخر شكلية، 

 مبحقين التاليين:الفي  اتوضيحه ، التي سيتمعليها والهدف المراد منها عن المبادئ العامة

 : المبادئ التي تقوم عليها المناقصةاحولالمبحث 

 في اختيار المتعاقد معها الإدارةالواردة على حرية  الضوابطالمبحث القاني: 

                                      
من يونيو سنة  02القضائية جلسة القلاقاء الموافع  81( لسنة 288الطعن رقم )في محكمة الاتحادية العليا الحكم  -1

 )مدني( 8111
 56، ص8102صفاء فتوح جمعة، العقد الإدار  الإلكتروني، دار الفكر والقانون المنصورة، د.  - 2
م، ص 8119مها حمد العصيمى، الإجراءات السابقة على إبرام العقد الإدار  في القانون الكويتي، رسالة ماجستير،  -3

25. 
 تهبش ن المناقصات والمزايدات ولائح 0992لسنة  29قار العقود الإدارية، وفقا للقانون رقم آإبراطيم محمد علي، د.  -4

 .292، ص8112ة العربية، الطبعة القانية، التنفيحية، دار النهض
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 المبادئ التي تنوا عصيها المناقصة: الأولالمبحث 

تجدر الإشارة إلى أن التعاقد عن طريع المناقصة له سمات مختلفة عن التعاقد المباشر 

من عامل، كالمصلحة والسعر واحشخاص، لحلك كان  أكقربين شخصين، وقد يتداخل في العقد 

 .1العملية العقدية اينبغي على طرفي المناقصة الالتزام بالعديد من المبادئ التي ستبنى عليه

يمكن القول ب ن المناقصات تقوم على قلاقة مبادئ أساسية طي العلانية والمنافسة  الح

فسوف يتم تناولها في  تها. ونظران حطمي3أساسية وطحه المبادئ ،2الحرة والمساواة بين المتنافسين

 قلاقة مطالب على النحو الآتي:

 : العلانيةاحولالمطلب 

 المطلب القاني: حرية المنافسة

 المطلب القالث: المساواة

 : العلانيةالأولالمطصب 

المناقصة  إجراءاتوسوف يتطرق البحث في طحا المطلب الى الحديث عن علنية 

 والإستقناء من قاعدة العلنية وحلك في فرعين منفصلين:

 المناقصة إجراءال: علانية الأولالفرع 

جميع الحين يعرف  ويقتضي أنع لها المناقصات، يعد مبدأ العلانية أحد المبادئ التى تخض

غل عام معين، أ  سوف تقوم بالتعاقد مع الغير بالشراء أو القيام بشتتوافر فيهم الشروط ب ن الدولة 

                                      
تشريعات الدول العربية، دراسة تحليلية، منش ة في د. محمد سعيد الرحو، النظام القانوني للتعاقد ب سلوب المناقصات  -1

 .81، ص 8117المعارف، 
( من دليل المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات لإمارة أبو ظبي، 2( فقرة )80المادة )الرجوع الى  -2

للمناقصات والمزايدات المصر : )تخضع كل من المناقصة  0992لسنة  29( من القانون رقم 8نص المادة )و
 فسة، ........(.العامة والممارسة العامة لمبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية المنا

د. طالة عبد الحميد شعث، أصول القانون الإدار  في دولة الإمارات العربية المتحدة، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع،  -3
 . 280بدون سنة نشر، ص 
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ن، بل  أن لا ن للجميع، حتى لا ت برم العقود الإدارية في  أن يكونيكون إبرام العقد الإدار  سريا معلنا

أجواء تشوبها الريبة، ويحوم حولها الشك، حن سرية التعاقد لا تتيح الفرصة لمن يرغب بالتعاقد 

 .1كي يتنافس مع غيره

الحرة، حنها تؤد  إلى إتاحة مجال المنافسة ضمن جو من فالعلانية تهيئ المناخ للمنافسة 

، لحا أوجبت معظم التشريعات الخاصة بالمناقصات أن تخضع جميع 2المساواة والشفافية

ن للشفافية، بحيث يستطيع كل من 3المناقصات العامة للعلانية ، وحلك لضمان علم الكافة بها، وتحقيقا

فاء باحعمال المطروح تنفيحطا بما يحقع المصلحة العامة أن ير  في نفسه احطلية والقدرة على الو

 .4عوائع ةيتقدم للمناقصة بدون أي

، 5العلانية يمقل القاعدة الجوطرية التي تقوم عليها المناقصات العامة مبدأ أنيمكن القول و

حة لكل نما يستند إلى علانيتها، فاحصل أن تكون المناقصة متاإبل أن وصف المناقصة ب نها عامة 

 من تتوافر فيهم شروط الاشتراك فيها. وعليه وإعمالان لمبدأ العلانية يلزم أن تكون جميع أمور

 .6لكل من تتوافرفيه الشروط ةمعلنو ةالمناقصة وكل ما يتعلع بها واضح

منها الإعلان، وعلنية  إجراءاتأوجبت التشريعات لضمان تحقع العلانية عدة وقد 

المناقصة، حيث ألزم القانون الجهات الإدارية المعنية بالمناقصات بعقد جلسات لجان فتح  إجراءات

                                      
 .58، ص 0992، 8، العقود الإدارية، مكتبة دار الققافة للنشر والتوزيع عمان، ط د. محمد خلف الجبور -1
 .529يجاب والقبول صمختار نوح، الإد. مهند  -2
( من 6جاءت المادة رقم )حيث المناقصات احخر ، دون ن مبدا العلانية ينطبع على المناقصات العامة أيلاحظ  -3

ب ن المناقصة المحدودة )طي التي يدعى للاشتراك فيها لتؤكد بش ن العقود الإدارة  8111لسنة  81قانون رقم 
الموردون، والمقاولون المعتمد التعامل معهم لكفاءتهم أو تخصصهم سواء في داخل دولة الامارات أو خارجها، 
وتطبع في ش نها القواعد والاجراءات المطبقة في المناقصة العامة عد  الاعلان العام ( أما المشرع المحلي في 

( من الدليل الارشاد  لقانون المناقصات والمزايدات لإمارة 88الفقرة القالقة من المادة ) فقد نص فيأبوظبي   امارة
 الإعلان عدا العامة المناقصة الواردة بش ن والإجراءات القواعد جميع المحدودة المناقصة على : )تسر ب نه أبوظبي

 العام، ........(
قانون المناقصات والمزايدات ورحابة الواقع  صاولات احعمال، بين ضيع نصوقد. حسن عبد الله حسن، عقود م -4

 .20، ص 8105العملي، دار الجامعة الجديدة للنشر، سنة 
، 8112د.عبدالرؤف جابر، النظرية العامة في إجراءات المناقصات والعقود، الطبعة احولى، دار النهضة العربية،  -5

 .88ص
 .65سابع، ص مرجعر، أبوبكر صديع عم -6
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المظاريف وجلسات لجان البت في المناقصة في جلسات علنية، يحضرطا مقدمو العطاءات أو 

 .1مندوبيهم

يتعلع بوجوب الإعلان المسبع  احولأمرين طامين مراعاة ويتطلب تطبيع مبدا العلانية 

خلال مدة زمنية كافية تتيح للراغبين في المشاركة الاستعداد  اقصة في وسائل الإعلاملمنعن ا

التي ترغب بالتعاقد عن طريع المناقصة، وخاصة المناقصة العامة أن  الإدارة. إح يجب على 2لحلك

 .3تعلن عن حلك باحسلوب الح  يحدده المشرع

وقيع مع )إجراء الإعلان( عن المناقصة، ومما لا شك فيه أن مبدأ العلانية يرتبط ارتباط 

فهما يحققان غاية واحدة في جعل المناقصة تسير وفع أحكام القانون، وكلاطما يقود إلى الآخر 

 .4فالإعلان لازم لتحقع العلانية والعلانية تتطلب إجراء الإعلان

ة نظران حطمية طحا المبدأ في مجال المناقصات فقد نصت عليه التشريعات العربيو

، وحلك لدور الإعلان في فتح باب التقدم للمناقصة بصورة متساوية بين على حد سواء 5واحجنبية

ن وبصورة مفصلة عند الحديث عن  .6المناقصينأكبر عدد من  وسوف يتم البحث في الإعلان لاحقا

 المناقصة. إجراءات

  ومسمع أأن تكون على مر الح  يستوجبالمناقصة  إجراءاتوالقاني يتعلع بعلنية 

 .7الكافة ممن قد يرغبوا في التقدم للمناقصة

                                      
 8102( لسنة 28قرار مجلس الوزراء رقم )، و 8102لسنة  28( الفقرة احولى من قانون رقم 05نصت المادة ) -1

ب ن فتح مظاريف العطاءات في الموعد المحدد وفي  الاتحاديةبش ن لائحة المشتريات وإدارة المخازن في الحكومة 
 هم...(جلسة علنية يحضرطا أصحاب العطاءات أو من يمقل

ن عبداللطي د. -2  -، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروتوفقها واجتهادان  ف قطيش، الصفقات العمومية تشريعا
 .02، ص 8101لبنان الطبعة احولى 

رقم د. موسى مصطفى شحادة، العقود الإدارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقا لقرار وزير المالية والصناعة  -3
 .72، ص 8105بش ن عقود الإدارة، مكتبة الجامعة الشارقة،  8111( لسنة 81)

 .82محمد سعيد الرحو، مرجع سابع، ص  - 4
 22الفقرة احولى من المادة وبش ن نظام عقد الإدارة،  1181لسنة  81( من القرارالوزار  رقم 5المادة ) تنصلقد  -5

على مبدا  0962يوليو سنة  07بتاريخ  789 – 62بموجب المرسوم رقم من قانون العقود العامة الفرنسي الصادر 
 .29ل سعيد الهويد ، مرجع سابع، ص د. السلانقلا من  وجوب الاعلان عن المناقصة.

 .91د. السلال سعيد الهويد ، مرجع سابع، ص  -6
 .02عبد اللطيف قطيش، الصفقات العمومية، مرجع السابع ص  -7
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الخاصة بالمناقصة تحت سمع وبصر كل ح   الإجراءاتن تتم كافة أويقصد بحلك   

متاحة لاطلاع الكافة  الإجراءات جميع، وأن تكون 1مصلحة، في المكان والزمان المحددين لحلك

، لحا سوف 2طرح المناقصة وحتى جلسة فتح المظاريف والبت فيها إجراءاتمن  بدءان عليها 

ي لها سواء الإماراتالمناقصة ومد  تطرق المشرع  إجراءاتيتطرق البحث فيما ي تي إلى علنية 

 .يأو المستو  المحل الاتحاد على المستو  

لجان تجتمع على أن  8111لسنة  81من القرار الوزار  رقم  29نصت المادة رقم قد و

علان عن المناقصة لفتح مظاريف العطاءات المناقصات في المكان والميعاد المحددين في الإ

 والبت فيها، وللمتناقصين أو مندوبيهم الحع في حضور جلسة فتح المظاريف.

( لسنة 28ى من قرار مجلس الوزراء رقم )احول( الفقرة 05ت المادة رقم )كما ونص

لعطاءات في الموعد المحدد وفي جلسة علنية يحضرطا أصحاب فتح مظاريف ا ب ن يتم ) 8102

 العطاءات أو من يمقلهم...(.

 6( من قانون رقم 2( الفقرة )82نص المشرع في المادة رقم )فقد أمارة أبوظبي أما في 

بش ن المناقصات والمزايدات حمارة أبوظبي صراحة على مبدأ العلانية و طلب من  8112لسنة 

ين حضور جلسة فتح المظاريف في حالة تقديم العروض المناقصأصحاب العطاءات أو المندوبي 

لمالية في حالة تقديم العروض في مظروفين أحدطما في مظروف واحد، أو جلسة فتح المظاريف ا

 .3، وكحلك الحال في إمارة دبيفني واحخر مالي

أما في حالة العروض الإلكترونية فتقوم لجنة فتح المظاريف بالتزامن مع فتح المظاريف  

الورقية وفي نفس الجلسة استخراج معلومات العروض الإلكترونية من الحاسب الآلي مدونة 

ن على تقرير ورقي يوقعه أعضاء االكتر بالتزامن مع توقيع العروض الورقية، وتدون  للجّنةونيا

                                      
 .215سماعيل، مرجع سابع، ص طاني عبد الرحمن ا -1
 .87د. عبداللطيف قطيش، الصفقات العمومية، مرجع سابع، ص  -2
( من القانون 85في إمارة دبي تجلى مظهر العلانية في إجراءات المناقصة فيما قررته المادة )لمحلي على المستو  ا -3

تفتح مظاريف العطاءات في جلسة علنية  اللجنة ب ن تلزمبش ن عقود الدوائر الحكومية حيث إ 0997( لسنة 6رقم )
 .المناقصة يحضرطا المشاركون في المناقصة أو من يمقلهم وفي الموعد المحدد في وقائع
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بحضور مندوبي  عكافة العروض الورقية والإلكترونية في نفس محضر الجلسة على السما

ن لجلسة فتح مظاريف المناقصة المعنية التي يشاركوا فيهاالمناقص  .1ين الحين يقدموا عروضا

لإمارتي أبو ظبي  ةوالمحلي ةالاتحادي التشريعاتالسابقة إجماع  النصوصيتضح من و

ظاريف العطاء فتح م عندطميتها أإجراءات المناقصة والتى تتجلى على وجوب علنية ودبي 

 .لمناقصةا إجراءاتطم أ كون طحا الاجراء طو حضور أصحاب العطاءات أو من يمقلهمب

 الفرع الثاني: الاستثناء من قاعد  العلانية

بالرغم مما سبع الإشارة إليه من أن كافة التشريعات المنظمة للمناقصات تتفع على أن و

توخي  الإدارةاحصل طو علنية المناقصات، إلا أن طنالك استقناءآت ترد على طحا احصل، تلزم 

ن على المصلحة العامة.  السرية في بعض احمور حرصا

لسنة  28قرار مجلس الوزراء رقم من  8نصت المادة رقم فقد  الاتحاد مستو  ال فعلى

 يستقنى من تطبيع أحكام طحا القرار، ما ي تي:"  :ب نه 8102

 وزارة الدفاع. -0

 جهاز أمن الدولة. -8

جميع عمليات الشراء حات الصفة العسكرية التي تباشرطا وزارة الداخلية، والتي  -2

 يصدر بتحديدطا قرار من وزير الداخلية.

ة التي ترتبط باتفاقيات تنبقع عنها التزامات دولية تتعلع بعمليات الشراء الاتحاديالجهة  -2

 التي تقوم بها طحه الجهة، وحلك في حدود الاتفاقيات والالتزامات المشار إليها.

احصول القابتة من الباب القالث من الميزانية والمتعلقة ب نشاءات قيد الإنجاز، كما طو  -5

 ة.الاتحاديدليل طيكل الحسابات الموحد للحكومة وارد في 

                                      
 بش ن المناقصات والمزايدات حمارة أبوظبي 8112لسنة  6( من قانون رقم 59( المادة رقم )2الفقرة ) نص - 1
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 .ع عمليات الشراء الخاصة باحدويةميج -6

ة من الاتحاديالوزارة، إضافة أو استقناء أ  من الجهات  رأ  لمجلس الوزراء بعد أخح -ج

 ".تطبيع أحكام طحا القرار

ستقنى جهات معينة من الخضوع للأحكام الخاصة االمشرع قد  ويبدو جليا مما سبع أن

وضرورة إحاطة عقودطا من الناحية احمنية وحلك لحساسية وأطمية تلك الجهات  الإدارةبعقود 

 وزارة الدفاع والمؤسسات احمنية والعسكرية. بنوع من الحماية والسرية وطي غالبان 

احدوية والمعدات العسكرية وتلك كما استقنى أنواع معينة من العقود كتلك المتعلقة بشراء 

التي ينبقع عنها التزامات دولية وطي في الغالب تتعلع بالمصالح العليا للدولة مما يعني إحاطتها 

 دقة وسرية.   أكقر  جراءاتب

عقود الدوائر ب تطبع أحكام القانون الخاصفدبي أمارة في ما على المستو  المحلي أ

دا ما يستقنى منها من قبل تبرمها الدوائر فيما ع العقود التيعلى كافة الحكومية في إمارة دبي 

 .1الحاكم

ستقناء بعض العقود من الخضوع اويلاحظ على طحا النص أنه أعطى لحاكم الامارة سلطة 

 ححكام القانون ولكن النص لم يحدد تلك العقود وإنما تركها لتقدير الحاكم.

ة والمحلية المنظمة للمناقصات في حاديالاتومن خلال استعراض ما سبع من التشريعات 

العلانية في  أبشكل واضح على ترسيخ مبد عملتالعربية المتحدة يتضح أنها قد  الإماراتدولة 

ن يحمي منالمناقصات باعتباره  على حساب  البعض محاباة وأ في دائرة الشبهات، الوقوع سياج 

، ب جراءات المناقصةالبعض الآخر، حن طحا المبدأ يساطم في قطع الطريع على من يريد التلاعب 

                                      
على أنه: تسر   بش ن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي 0997( لسنة 6من القانون رقم ) (2المادة ) تنص -1

العقود التي ترتب نفقة على الدائرة : )فيما عدا ما يستقنى منها من قبل الحاكمأحكام طحا القانون على العقود التالية 
والعقود التي تحقع  واعها.ويتم إبرامها بهدف توريد المواد، أو تنفيح احشغال، أو تقديم الخدمات على اختلاف أن

  (.للدائرة ويتم إبرامها بهدف بيع أموال منقولة أو غير منقولة أو ت جيرطا أو أية عقود أخر  تحقع إيرادان  ان إيراد
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إعلانها بشكل  ونكما يحد من فساد أولئك الحين يحاولون منح المناقصة لمن يريدون أو من يتعمد

 . 1صور  أو غامض

 المطصب الثاني: حرية المنا سة

 إجراءاتيتضح من النصوص المنظمة للمناقصة أنها تتطلب أن تقوم المناقصات على 

وليس للإدارة أن تقيم أ  تمييز غير مشروع بين  .2بسيطة وواضحة، وتكافؤ لفرص المنافسة فيها

 .3المتنافسين

ويقصد بالمنافسة فتح باب التزاحم الشريف أمام كل من يود الاشتراك في المناقصة، 

ن المنافسة حرة ونزيهة لا بد أن يعامل كل المتنافسين بصورة متساوية وعلى مسافة وحتى تكو

واحدة، وأن يمنح الجميع نفس الميزات دون محاباة أو تحيز ححدطم على حساب الآخر، وطحا 

 .4يتطلب توحيد الشروط بالنسبة للجميع

المناقصة كي يتقدم  الفرصة لكل من تتوافر فيه شروطتتيح المنافسة الحرة  وبالتالي ف ن

تيح للإدارة تلقي المزيد من العطاءات، ف نها توكحلك الحال  ،مما يحقع العدالة للجميعبعرضه، 

 .5احمر الح  يمكنها من اختيار أفضلها

وحلك للمناقصة  مينلاستفادة من تسابع المتقدلتسعى عن طريع المنافسة  الإدارةف 

ات تختار والشرك احفرادعدد كبير من  الإدارةستقطاب أفضل العطاءات، بحيث يكون أمام لا

 . 6قل سعران واح  من بينهم احكف الإدارة

                                      
 .82ص  ،مرجع سابع، د. محمد سعيد الرحو -1
 .81ص ، مرجع سابع ،د على سكيكرم. د. محم -2
من د. مطيع  م نقلان 0975أكتوبر  66 الخور، محكرات في العقد الإدار ، مجلة مصر المعاصرة السنة زعبد العزي. م -3

 .868سابع، ص مرجع  علي حمود جبير،
 .296د. مهند مختار نوح، مرجع سابع، ص  -4
، ص 8102د. حمد  أبو النور السيد، الشامل في القانون الإدار  في دولة الإمارات العربية المتحدة، مكتبة الفلاح  -5

267 . 
 .22، ص مرجع سابعد. أنس جعفر،  -6
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ن طي التي تحفز و  للتسابع مع بقية المناقصين في تقديم العطاء  المناقصالمنافسة أيضا

أن تتيح الفرصة لكل من تتوافر فيه  الإدارة، لحا يجب على 1احفضل الح  قد يوصله للتعاقد

 للمناقصة. الموضوعة لكي يتقدمالشروط 

ي على الت كيد على الشفافية وحرية المنافسة عند إدارة الإماراتفقد حرص المشرع  لحا

موظفي على  حظر حيث طريع المناقصة، ووضع ضوابط لها. عمليات الشراء وخصوصان عن

الدولة وأعضاء لجان المناقصات التقدم للمناقصات العامة التي تكون حات صلة بهم وبمحل عملهم، 

 تصلهم بصفة مباشرة أو بواسطة غيرطم. من تلك المناقصة سواء كانت المصلحة 

ش ن  في 8108لسنة  2رقم  الاتحاد من القانون  (5)عتبرت الفقرة )ج( من المادة ا وقد

ة أن التواطؤ في العطاءات أو العروض في المزايدات والمناقصات والممارسات تنظيم المنافس

 وسائر عروض التوريد يعد من الممارسات المخلة بالمنافسة.

ن لحلك قضت محكمة القضاء الإدار  في تو ب نه: " من المبادئ احساسية التى حكم لها طبيقا

وأن المقصود  المساواة بين المتنافسينتخصع لها المناقصة العامة الإعلان وحرية المنافسة و

و حرمانه أححد منهم  الإدارةفي التقدم للمناقصة العامة دون منع  بحرية التنافس طو حع احفراد

ن ب   لى إرساء العطاء عليه إمن حقه في التنافس للوصول  ن،  إجراء سواء أكان عاما غير أم خاصا

ن أن طحه الحرية ليست مطلقة، ف  يعي يحد تتقيد حسباب عقابية أو وقائية، كما أن طحا المبدأ الطب حيانا

وط معينة تر  وجوب توافرطا فيمن من شر الإدارةيتعلع بما تفرضه  من إطلاقه قيدان: أولهما

 م للمناقصة.يتقد

عمال المناقصة العامة من إجراءات وطي بصدد تنظيم أ الإدارةيتعلع بما تتخحه وقانيهما 

ة الية حداء طحه الاعمال مستهدفالحين يقبت لها عدم قدرتهم الفنية أو الم احفرادض من استبعاد بع

                                      
 .21د. موسى مصطفى شحادة، مرجع سابع، ص  -1
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والقادرين منهم، فتوفر بحلك كقيران من الجهد  احفرادبحلك ألا يتقدم للمناقصة إلا الصالحين من 

 .1والوقت على لجان الفحص والبت

بش ن لائحة  8102( لسنة 28بينت المادة الخامسة من قرار مجلس الوزراء رقم )وكحلك 

( منها على أنه يجب على 8ة في الفقرة )أ( )اديالاتحالمشتريات وإدارة المخازن في الحكومة 

أعلى درجات الشفافية عند إدارة عمليات الشراء من خلال الاحتفاظ  يتراع "ة أن الاتحاديالجهة 

 ."تنافسية مفتوحة إجراءاتب على مستويات النزاطة المهنية وفع 

 الضوابطسة من اللائحة المحكورة فيما تناولت الفقرات )ب( و )ج( من المادة الخام 

المنافسة والمحافظة على الشفافية في  أة، لت صيل مبدالاتحاديالمفروضة على موظفي الجهات 

ن لمبدأ المنافسة الحرة والمساواة،  يتجنبوا تضارب  وحلك ب ناحعمال الإدارية الموكلة اليهم، تحقيقا

المصالح أو احتمال وقوعها عند القيام بمهامهم وواجباتهم، وكحلك عدم القيام ب   تصرف من ش نه 

لديها للشك في مد  نزاطة عملية الشراء، وعدم تلقي أو ة التي يعملون الاتحاديأن يعرض الجهة 

ة التي يعمل الاتحاديمالية أو عينية من أ  شخص يتعامل مع الجهة  2قبول أ  طدايا أو طبات

 .3لديها

ن لمبد الشفافية فقد طالب القرار الوزار  موظفي الجهة الإدارية المضطلعين  أوترسيخا

، ب   من الموردين الحين قد 4حتى الدرجة الرابعة بتهمالشراء أن يفصحوا عن صلة قراب عمال 

                                      
، نقلا من صلاح الشريف، 80/2/0957ق، جلسة  7لسنة  8926حكم محكمة القضاء الإدار  في القضية رقم   -1

 088، ص 8101شرح قانون المناقصات والمزايدات، وفقا ححدث التعديلات واححكام القضائية، المكتبة العالمية،
تمليك مال أو حع مالي  -0للمعاملات المدنية الهبة ب نها  0925( لسنة 5)من القانون رقم ( 602)المادة  عرفت -2

ويجوز للواطب مع بقاء فكرة التبرع أن يشترط على الموطوب له القيام  -8لآخر حال حياة المالك دون عوض. 
ن .  بالتزام معين ويعتبر طحا الالتزام عوضا

يث أبي حميد الساعد  رضي الله عنه قال: استعمل ( من حد0228ومسلم: 8597جاء في الصحيحين )البخار : -3
النبي صلى الله عليه وسلم رجلان من احزد يقال له ابن التبيه على الصدقة، فلما قدم قال: طحا لكم وطحا أطد  لي، قال 

بيده لا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ) فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه  فينظر أي هد  له أم لا ؟ والح  نفسي 
ي خح أحد منكم شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر 

 ـ قم رفع بيده حتى رأينا عفرة إبطيه  اللهم طل بلغت، اللهم طل بلغت قلاقا (.
القرابة من الدرجة القانية وطم  الجد، الجدة،  م تليهم درجة القرابة من الدرجة احولى طم احب، احم، الابن والبنت، ق -4

الحفيد، الحفيدة، واحخ واحخت، أما القرابة من الدرجة القالقة فهم إبن احخ، ابن احخت، العم، الخال، العمة والخالة، 
دسبتمبر  6لبيان تاريخ جريدة ا .والقرابة من الدرجة الرابعة طم أبناء العم، أبناء الخال، أبناء العمة وأبناء الخالة

8102. 

http://www.gcc-legal.org/DisplayArticle.aspx?country=2&LawArticleID=87894
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لديها، وعلى الموظف في حال وجود  ونة التي يعملالاتحادييرتبطون بعمليات الشراء مع الجهة 

 .ام الموكلة إليه في عملية الشراءمقل طحه الصلة، أن يتنحى عن القيام بالمه

كما وأكد على ضرورة تحر  الحياد والاستقلالية في جميع عمليات الشراء التي تكون من 

ضمن مهامهم وواجباتهم، وألا يكون لهم مصلحة في أ  أعمال أو مقاولات أو عقود متصلة بها، 

ة المعنية المشاركة في عمليات الاتحاديكما يحظر القرار الوزار  على جميع العاملين في الجهة 

 . 1ء عن طريع شركات أو مؤسسات يملكونها، أو أن يكونوا شركاء فيها أو وكلاء لهاالشرا

                                      
ن، حيث نص عليها بشكل واضح  -1 ن وواضحا ن ملموسا اطتم التشريع المحلي لإمارة أبو ظبي بالمنافسة الحرة، اطتماما

( من دليل المشتريات والمناقصات 80وصريح ك ساس من احسس التي تقوم عليها المناقصات وحلك في المادة )
ة أبوظبي والتي تنص على أن: " المناقصة العامة تقوم على مبادئ قلاقة حاكمة طي والمزايدات والمستودعات لإمار

 العلانية، المساواة، وحرية المنافسة". 
( من دليل المشتريات والتي تنص على أن : " 5كما يتضح حلك الاطتمام من خلال الفقرة الخامسة من المادة رقم ) -

ر النموحج الملائم لعقد الخدمات مع مراعاة التقدير الواقعي لقيمة يتولى قسم المشتريات أو ما في حكمه اختيا
 العقد ومدته، ومد  المنافسة ومخاطر احداء... .".

ن دليل المشتريات في المادة رقم ) ن لمبدأ المنافسة فقد نص عليها أيضا ( منه تحت عنوان أخلاقيات العمل، 9وترسيخا
مراعاتها عند إجراء المناقصات العامة، فنصت الفقرة احولى من وحلك عندما تناول احخلاقيات التي ينبغي 

المادة المحكورة على أنه: " يجب على الجهات الحكومية تنفيح التعاقد ب على درجات احخلاقيات والشفافية وفي 
ن ان الدليل لم يكتفي بالنص على ، اطة المهنية العالية والمنافسة"جو يسوده النز وعلاوة على حلك يبدو جليا

تم تالمنافسة فحسب، بل ربطها ب لفاظ ومفاطيم راقية وقيم عالية المعنى والمفهوم والمدلول، وحلك ب ن تطلبّ أن 
ن ، نزاطة المهنية العالية والمنافسةالمناقصة في أعلى درجات احخلاق والشفافية وفي جو يسوده ال في  وإمعانا

ن لمبدأ المنافسة ونشر أخلاقيات العمل، ومراعاةن للتطوير المستمر بقصد جحب قاعدة واسعة من  الشفافية، وتقبيتا
الموردين والمقاولين المؤطلين، وخلع روح المنافسة بين المؤسسات المؤطلة، فقد ألزمت الفقرة الرابعة من المادة 

المناقصات العامة الالتزام بجميع السياسات والإجراءات  ( موظفي الجهة الحكومية التي تتولى إجراءات9)
 -وحظرت عليهم كل ما يمكن أن يخل بالمنافسة وشروطها ومنعتهم من الآتي:

 أن تكون لهم مصلحة بالحات أو بالواسطة في أعمال أو مقاولات تتصل بنشاط للجهة الحكومية التي يعملون بها.  -أ
ر  أو مالي يتصل بنشاطها ب نفسهم أو بالواسطة أو أن يست جروا عقارات أو أن يزاولوا أ  عمل مهني أو تجا -ب

 ؤد  في أعمال وظائفهم.يبقصد استغلالها في المجال الح   أراضي أو غيرطا
 إلىإعطاء ا  معاملة تفضيلية ح  شخص أو مجموعة أو مؤسسة أو التصرف ب ية طريقة كانت يمكن ان تؤد   -ج

 ر في نزاطة الجهة الحكومية.إضعاف الققة لد  الجمهو
ولضمان حقوق المناقصين من الموردين والمقاولين المتعاملين مع الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، فقد منحتهم 

( من دليل المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات لإمارة أبوظبي 9الفقرة الخامسة من المادة رقم )
ن كافية لترسيخ مبدأ ال   -منافسة الحرة، ويتضح حلك من الآتي:حقوقا

للموردين والمقاولين المتعاملين مع الجهات الحكومية الحع في تقديم الشكاو  والتظلمات حال وجود أية مخالفات  -أ
 أو شبهات .

 تقدم الشكاو  لرئيس الجهة الحكومية أو من ينيبه بحسب اححوال . -ب
قرار رئيس الجهة الحكومية إحا قام لديهم ما يحملهم على الاعتقاد ب نهم أجازت للموردين والمقاولين التظلم من  -ج

تلقوا معاملة غير منصفة فيما يتعلع بترسيه المناقصات أو متطلبات المنافسة العادلة بشكل عام أو أية ممارسة 
 غير قانونية، شريطة أن تكون تلك التظلمات جدية ومصحوبة ب دلة مقنعة.
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ن يزاول ح  أب نه".. ومن المحظور عليه  في مصر المحكمة الإدارية العليا وقررتكما 

أعمال تجارية وبوجه خاص أن يكون له أ  مصلحة في أعمال تتصل ب عمال وظيفتة وحلك حتى 

 . 1مواطن الزلل والشبهات" يت بى الموظف العام عن

 الثالث: المساوا  المطصب

أن  الإدارة، إح يتوجب على المناقصينتقوم المناقصات العامة على أساس المساواة بين 

، والمساواة تعني إفساح المجال لكل راغب 2تتعامل مع المناقصين على قدم المساواة ودون تمييز

 .3وعدم تفضيل أحد على غيره ،الشروط المقررةفي الاشتراك في المناقصة لمن تتوفر فيهم 

ن في الاشتراك في المناقصة أن يتقدم للمناقصة يجوز وعليه ف نه  لكل من يملك الحع قانونا

على قدم المساواة مع باقي المتنافسين، وليس للإدارة أن تعمل على التمييز غير المشروع بين 

 .4المتنافسين

ن  ، أن تتم المحافظة على مبدأ المناقصة الحرة المناقصينبتحقيع المساواة بين  ويقصد أيضا

يعني أن يكون من ش ن الإعلان بما تضمنه من بيانات ومعلومات أن  وحلكوالمتساوية فيما بينهم، 

 ،المعنيين به على قدم المساواة من حيث فرص المشاركة في المناقصة المناقصينيضع جميع 

 .5الإعلان، ومن قم لا يتم التفرقة بينهمفي لشروط الواردة لجميع ا طالما تم التيقن من استيفائهم

ويجب إعمال طحا المبدأ حتى في حالة اقتصار المناقصة على بعض المناقصين دون 

سواطم، فالمساواة بينهم مطلب أساس لا بد منه، يقوم على تكافؤ الفرص ويتحقع حلك من خلال 

ن إلى إفراز نتائج المعاملة العادلة النزيهة مع الجميع، وط تطبيع يجابية تبعث إو ما يؤد  حتما

ب ن كل لديهم وتعزز القناعة  ،الحين يتمنى كل منهم الفوز بالمناقصة المناقصينالطم نينة في نفوس 

                                      
 80/00/0927ق، جلسة 89لسنة  8980ية العليا، في الطعن رقم حكم محكمة الإدار - 1
 . 67، مرجع سابع، صأبوبكر صديع عمر -2
 . 80ص  ،مرجع سابع، د. محمد سعيد الرحو -3
 .02ص، مرجع سابع ،م. د. محمد على سكيكر -4
 .95ص ،مرجع سابع ،يدد. السلال سعيد الهو -5
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الفائز بالمناقصة كان جديران وب ن  ،ينالآخر ينأخح فرصته على قدم المساواة مع المناقصقد منهم 

 .1بها

يقة كانت، كوضع ية طر ب المحاباة بين المتنافسين الإدارةه لا يجوز لجهة وعليه ف ن

ن كعوائع أمام الآخرين، على متنافس بعينه دون الآخرين،  شروط لا تنطبع إلا أو أن تضع شروطا

ن كبحيث لا تتم ،2وعادل متساوٍ المساواة تهدف إلى منح الفرص للمناقصين على نحو وحلك حن 

 .3رة غير مشروعةز بين المتنافسين بصوالتمييمن  الإدارة

إح لا يمكن  "العديد من التشريعات،  تضمنته نصوصطحا المبدأ فقد  ونظران حطمية  

على قدم المساواة عند  يقفون واالحديث عن قانون مشترك تصوغه إرادات المتعاقدين، إلاّ إحا كان

 . 4"يجاب والقبول وإبرام الرابطة التعاقديةل الإتباد

لائحة المشتريات  بش ن 8102( لسنة 28زراء رقم )ألزم قرار مجلس الولحلك فقد  

ة التي تتولى إدارة أعمال المناقصات العامة أن تتعامل مع الاتحاديالجهة  وإدارة المخازن

من ش نها أن تحول دون  إجراءات  أن تتجنب أب نصاف وعدم الانحياز ح  منهم، و المناقصين

 .5التطبيع الفعال لمبادئ المساواة

ن من المعلوم و  ن المناقصات تقوم على قلاقة مبادئ أساسية طي العلانية والمساواة أأيضا

والمزايدات والمستودعات  والمناقصات دليل المشتريات والمنافسة الحرة، وطحا ما نص عليه

( منه والتي تنص 80في المادة ) 8112( لسنة 6رقم )لإمارة أبوظبي الصادر بموجب القانون 

 .(المنافسة وحرية ،المساواة ،طي العلانية حاكمة قلاقة مبادئ على تقوم العامة على أن: )المناقصة

                                      
 .08ص ،مرجع سابع ،د. محمد سعيد الرحو -1
 .80ص ،مرجع سابع ،د. محمد سعيد الرحو -2
 .851ص ،مرجع سابع ،د. سليمان محمد الطماو  -3
 .25ص ،مرجع سابع ،د. مهند مختار نوح -4
بش ن لائحة المشتريات  8102( لسنة 28( من قرار مجلس الوزراء رقم )5المادة )من ( 5) فقرةالرجوع الى نص ال -5

 .الاتحاديةوإدارة المخازن في الحكومة 
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لم يتطرق المشرع إلى حكر طحه المبادئ صراحة ولكن يمكن أن يفهم فأما في إمارة دبي  

ن من خلال  المناقصة ومن خلال الشروط التي وضعها لاختيار من تتعاقد معه  إجراءاتضمنا

 .1تحقيع المساواة بين المناقصين علىالمشرع  ت كيد، الإدارة

بمبدأ المساواة عند تنفيح المناقصات عدة نتائج طامة يمكن  الإدارةويترتب على التزام  

  2فيما يلي:ها في تلخيص

عندما تحدد شروطها للاشتراك في المناقصة أن تتعامل مع جميع  الإدارةعلى  أ. 

احشخاص على قدم المساواة، دون التمييز بينهم، أو إحداث أ  مفاضلة قانونية أو عمومية، أو 

 واقعية قد تؤد  إعطاء البعض ميزه دون غيره، أو فرض أية عوائع أمام البعض دون الآخرين.

ي عروض المشتركين في المناقصة لاختيارطا احفضل تدقيع فلعند ا الإدارةعلى ب.  

التي تتخحطا في طحا  الإجراءاتمنها، أن تتعامل مع طؤلاء المشتركين على قدم المساواة، أن تعمم 

 الصدد على الجميع وتنتقي العرض احفضل.

أن تحافظ على المساواة بين  –بعد إعلان العرض احفضل  – الإدارةعلى  ج. يتوجب 

ن، فلا ت   المناقصين عدل في موضوع الصفقة بما يتضمن استبعاد بعض الراغبين في جميعا

الاشتراك، ولا ت بدل في حجم الصفقة بما يخل في اقتصادياتها، أو بما يؤقر على الشروط احساسية 

ناقص أو إلغاء عطاء بهدف3للاشتراك في المناقصة العائدة لها  . وطحا يعني انه لا يجوز اقصاء م 

أخر ، أو قبول أ  تعديل ححد المناقصين على مناقصته أقناء جلسة فض  إعادة طرحة مرةن 

المظاريف، أو قبول عرض بعد الموعد، أو النظر في عرض غير مستوفٍ للشروط، أو قبول 

 .4حالةالإ وص، سواء في مرحلة فتح المظاريف أالطعن من غير مخت

                                      
 بش ن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي. 0997لسنة  6القانون رقم  الرجوعللمزيد  -1
 .69أبوبكر صديع عمر، مرجع سابع، ص -2
 .20، ص 21د. عبداللطيف قطيش، مرجع سابع، ص -3
 .72،  ص  د. عبدالرؤوف جابر ، مرجع سابع -4
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نافسة والمساواة بين تطرقت إلى مبدأ  المويبدو مما تقدم وبالرغم من النصوص التي  

إلا أنه من الصعب أن يتحققا في الواقع العملي بصورة مطلقة وحلك لوجود العديد من  المناقصين

عند تنفيح مشروعاتها، ولكن يبقى النص  الإدارةالتي تتطلبها مصلحة  الضوابطستقناءات والا

 ا.ميستند اليه في تحقيقه عليهما ضمانة لا يستهان بها ويمكن أن تشكل احساس الح 

  رورة احترام مبادئ قد أكدت على ضة العليا الاتحاديمحكمة السبقت الإشارة إلى أن  وقد

المبادئ يعتبر عملان بهحه لإخلال اعند ممارسة المناقصة، وأن العلانية والمساواة وحرية المنافسة 

 .1الإدارةغير مشروع يرتب مسؤولية 

 التعاقد ي  الإدار الوارد  عصى حرية  الضوابط: المبحث الثاني

العاديون تخضع ك صل عام لمبدأ التراضي وحرية  احفرادحا كانت العقود التى يبرمها إ

وعلى  الإدارةولكن  .2بالنسبة لعقود الإدارةن المبدأ نفسه لا ينطبع  التعاقد والتحرر من الشكليات ف

ن إلى تحقيع المصلحة العامة، إلاّ أنها تستطيع التعاقد مع أالرغم من  شخاص القانون الخاص سعيا

جراء إكيفية  ، أو3أنها ليست مطلقة الإرادة ولا تملك الحرية الكاملة في اختيار المتعاقد معها

 .4الضوابطالتعاقد، أو كيفية الوفاء بالالتزامات المالية وطرق تحصيلها، وإنما تحكمها العديد من 

فالعقود الإدارية يحكمها نظام يختلف في أحكامه عن عقود القانون الخاص، التي يحكمها   

العقود  خضوع بد من لايخالف النظام العام أو الآداب العامة، بينما  لا مبدأ حرية التعاقد فيما

                                      
 8111من يونيو سنة  02القضائية جلسة القلاقاء الموافع  81( لسنة 288العليا الطعن رقم ) الاتحاديةمحكمة الحكم  -1

 .)مدني(
 .829، ص 0992د. عادل عبدالرحمن خليل، عقود الإدارية والمدنية، مطبعة الإيمان،  -2
 .66د. موسى مصطفى شحادة، مرجع سابع، ص  -3
ر عن إرادة الإدارة، قسمين: منها ما طو لازم لصحة التعبي إلىتنقسم ير  الدكتور مهند مختار نوح ان طحه القيود  -4

ن، كما طو الحال في قيد الاختصاص، ومنها ما طو غير لازم لصحة ويدخل في ما طيته ويرتبط معه وجودان وانعداما
في ماطيته، كما طو ن حيث المبدأ، إلاّ إحا نص عليه القانون صراحةن، وحلك حنه لا يدخل مالتعبير عن إرادة الإدارة 

قد أطلع الدكتور على القيد احول صفة )القيد والحال في قيد  الكتابة والاعتماد المالي الضرور  لإبرام العقد، 
، مرجع راجع في حلك مؤلفه الايجاب والقبول في العقد الإدار  ،المباشر( فيما أطلع على القاني )القيد غير المباشر(

 .869ص سابع، 
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ن  الإدارةلقواعد وضوابط تتطلبها احنظمة القانونية المعمول بها لد  جهة  الإدارية وحلك سعيا

 .1لتحقيع المصلحة العامة من وراء إبرام العقد وإلاّ لحع البطلان بهحه العقود

 التالية:   المطالبخلال سيتم بحقها من توضيح طحه الضوابط ل وعليه ف نه

 الضوابط الشكلية :المطلب احول

 القاني: الضوابط الإجرائية المطلب

 القالث: الضوابط الموضوعية المطلب

 : الضوابط الشكصيةالأول المطصب

ن توافر بعض   م العقد الشكلية عند إبراالشروط جر  العرف أن يشترط القانون غالبا

ن  وطو ما سيتمواللغة التي سيكتب بها العقد ، الكتابةشرط الإدار ، ومنها   :بحقه تاليا

 شرط كتابة العند الفرع الأول:

إن للكتابة أطمية بالغة في إقبات التصرفات والتعاملات بين الناس وقد أكدت عليها  

 مسمىن  )يا أيها الحين آمنو إحا تداينتم بدين إلى أجلٍ الشريعة الإسلاميه حيث قال تعالى: 

عند حصول ، وقد تعارف الناس على الكتابة كوسيلة لإقبات الحع وكدليل طام وحاسم 2...(فاكتبوه

ن في ظل تشابك العلاقات وكقرة المعاملات والمنازعات،   .3ضعف الققة في شهادة الشهودخصوصا

                                      
دراسة  ،الغش والاحتيال في مجال العقود الإدارية في التشريعين الوضعي والإسلامي، عوض رضواند. محمد  -1

 .  227ص  ،8107، دار النهضة العربية القاطرة ،مقارنة
 من سورة البقرة . 828الآية:  -2
 .52ص ،1810 ،الاسكندرية ،دار الفكر الجامعي ،الإلكترونيالاقبات التقليد  و ،د. محمد حسين منصور -3
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( من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية 008وطو ما نصت عليه المادة ) 

منه  002، كما اعتبرت المادة 1على أن الكتابة طي إحد  أدلة إقبات الحع المتحدة التي أكدت

 .2رادةالكتابة ك حد وسائل التعبير عن الإ

يكفي فيها تلاقي إرادة طرفي في العقود عامة أنها ليست شكلية وإنما رضائية واحصل  

ن على العقد  الإدار  ما لم ينص العقد حتى تترتب الحقوق والالتزامات، وطحا الحال ينطبع أيضا

 .3خلاف حلك القانون على

..... وحيث أنه لا  "، حيث حطبت إلى أنه: كدته المحكمة الإدارية العليا في مصرأوطحا ما  

قارته الشركة الطاعنة من عدم وجود عقد مكتوب، حلك أنه ولئن خلت احوراق أيقدح في حلك ما 

نسية، حيث أن الاتفاق بين الطرفين لم يفرغ من وجود عقد مكتوب بين الجهاز وشركة سايكو الفر

في وقيقة مكتوبة، ف ن عدم تحرير عقد إدار  لا يعني عدم وجود علاقة تعاقدية  حن الوقائع 

قدم من الشركة  المتبادلة بين الطرفين، تدل على قيام طحه الرابطة التعاقدية، حيث أن العقد الم 

قترح لصالحها تعتبر بمقابة عقد إدار  ملزم للطرفين والشروط الواردة في الاعتماد المستند  الم

.". 4. 

وعدم إشتراط الكتابة لإقبات وجودطا إلاّ أن  لرغم من مبدأ الرضائية في العقودوعلى ا 

 القوانين الإدارية  تشترط الكتابة عند إبرام العقود الإدارية. 

( من 02أوضحت المادة )وفيما يتعلع بالمناقصات فقد العربية المتحدة  الإماراتولة في دف 

أنه " يجب أن تكون  الإدارةبش ن عقود  8111( لسنة 81قرار وزير المالية والصناعة رقم )

مواصفات وشروط المناقصة أو العقد أو المراسلات المتعلقة بها مكتوبة ... "، كما نصت المادة 

                                      
 إقبات وتعديلاته على أن أدلة 0925( لسنة 5( من قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات رقم )008تنص المادة ) -1

 .اليمين (.و( .الإقرار. )ه( .والخبرة  المعاينة (.د( .القرائن. )ج( .الشهادة)ب( . .الكتابة. )أ( :طي الحع
 أو باللفظ يكون الإرادة عن )التعبير أن: المدنية السابع الإشارة إليه على ( من قانون المعاملات002تنص المادة ) -2

 يكون .....( . أن ويجوز بالكتابة
 .68ص  ،مرجع سابع ،د. ماجد راغب الحلو ،212ص  ،مرجع سابع، مختار نوحد. مهند أنظر  -3
احسس العامة في  ،عبد المنعم خليفةد. عبد العزيز ، نقلان عن م2/5/8110ق، جلسة  22لسنة  5955الطعن رقم  -4

 .81ص ،8115 ،ر الفكر الجامعي الاسكندريةدا ،العقود الإدارية
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" تقدم العطاءات بما في حلك جداول الكميات واحسعار موقعة من  :( من نفس القرار على أن81)

 أصحابها وممهورة بخاتمهم على النماحج المعتمدة بخاتم وزارة المالية أو الوزارة المعنية ..." .

ة الصادرة بموجب الاتحاديوقد سارت لائحة المشتريات وإدارة المخازن في الحكومة  

( الفقرة 29على حات النهج حيث نصت في المادة ) 8102نة ( لس28قرار مجلس الوزراء رقم )

"يتم تحرير العقد من قبل الوحدة التنظيمية للمشتريات بالتنسيع مع الوحدة التنظيمية  أن: )أ( على

 للشؤون المالية والشؤون القانونية".

ن لما يجب أن يتض  منه أما الفقرة )ب( من المادة المحكورة فقد جاء نصها آمران ووجوبيا

وجهات الاختصاص في حال  ،وتفاصيل المقابل المالي ،وملاحع ،ومرجعيات ،العقد من بنود

لزامية كتابة العقد، وأن الكتابة إالخلاف حول بنود العقد وتنفيحه، وغيرطا من التفاصيل التي تقبت 

 .الإماراتة لدولة الاتحاديشرط لازم لإبرام عقد المناقصة في الحكومة 

بش ن  8111( لسنة 81( من قرار وزير المالية والصناعة رقم )56دة )وقد حسمت الما 

: " تقوم الجهة المعنية أنه أمر الكتابة عندما نصت عليه صراحة، حيث نصت على الإدارةعقود 

بلاغه نتيجة المناقصة وقيامه ب يداع الت مين إبتحرير عقد مع المورد أو المقاول عند حضوره بعد 

 إلى رقم المناقصة التي حرر علىشارة لإركان الاتفاق مع اأن يتضمن العقد كافة أ النهائي، ويجب

 ."ساسها العقدأ

ة العليا في مجال إقبات عقد توريد مع إحد  الجهات الاتحاديكما أوضحت المحكمة 

 الإدارية دون أن تكون قد تمت كتابته ب نه: "من المقرر أن إقبات قيام العقد وترتيب الآقار الناشئة

قبات، وأن وصف الرابطة بين طرفي الخصومة وإسباغ التكييف الإفي عنه يخضع للقواعد العامة 

القانوني عليها مس لة قانونية، وإن كانت تقوم على واقع يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها 

نقض الحكم المطعون فيه للقصور في أسبابه وإخلاله  إلىوأنتهت المحكمة  ،لرقابة محكمة النقض

ن على أن مابدف بسطه الحكم المطعون فيه سندان لقضائه لا يكفي لإقبات  اع الطاعنة، وحلك ت سيسا
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ارتباط إيجاب لبيع صدر من المؤسسة )التي قامت بالتوريد( توافع مع قبول بشراء صدر من نائب 

ن في دلا ن لا تدع ظروف الحال شكا لته خولته الطاعنة )الجهة الإدارية( حلك وسلوك الطرفين مسلكا

 .1"على التراضي، أو أنهما اتفقا على العناصر والشروط احساسية للبيع

والمزايدات والمستودعات  والمناقصات أما في إمارة أبوظبي فقد نص دليل المشتريات

 والمناقصات المشتريات ش ن م في2008لسنة  (6) رقم القانون بموجب أحكام الصادر

الاشغال  عقود الخامس المتعلع ب حكام ( من الباب27)والمستودعات، في المادة  والمزايدات

 الاعمال على الآتي: وتنفيح

 اححوال حسب أمر الشراء أو العقد مستند إعداد حكمه في ما أو المشتريات قسم يتولى -0"

ن   المناقص ويخطر العطاء، إرساء عبر وحلك القسم المستخدم، يعده الح  العمل نطاق متضمنا

 العقد صياغة يتم إعداد حتى مؤقت ك جراء أخر  طريقة ب   أو بالفاكس العطاء الراسي عليه

 .الشراء  أمر أو النهائي

 باستقناء التوقيع قبل الخدمات الحكومية عقد الجهة في القانوني والقسم الحسابات قسم يراجع -8

 .وإرساله  توجيهه أقناء عقد كل مع ترفع خاصة استمارة حلك على ويقبت التكليف، أوامر

ن  الجهة الحكومية قبل من التكليف أمر أو الشراء أمر أو العقد توقيع يتم -2  تفويض لنظام وفقا

 العقد صفحات كافة على ىاحول باححرف التوقيع ويجب ،المقاول يوقعه كما ،الصلاحيات

 .العقد  إدارة ولسؤم أو المستخدم القسم ورئيس المقاول قبل وملحقاته من

 أو خدمات عقد كل من نسختين أصليتين إعداد حكمه في ما أو المشتريات قسم على يجب -2

 في الجهة الحسابات وقسم المستخدم القسم إلى منه صورة ب حداطا، ويرسل مواد يحتفظ توريد

 الحكومية".

                                      
"مدني"،  82/5/0992قضائية، جلسة  02لسنة  015العليا الإماراتية في الطعن رقم  الاتحاديةحكم المحكمة  -1

 .521، ص81مجموعة اححكام، لسنة 
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بوظبي قد حسم أمر الكتابة واعتبره أمن خلال النص أن المشرع المحلي لإمارة ويلاحظ  

ن وقيدان على  في جميع المراحل سواء السابقة أو اللاحقة للتعاقد، ويتضح حلك من  الإدارةشرطا

( المحكورة أعلاه طو إعداد 27استخدام المشرع حلفاظ توحي وتدل على حلك، فعنوان المادة )

 صياغة يتم إعداد حتى) كحلكالعقد( و تندمس ى عبارة )إعداداحولوتوقيع العقد، وأورد في الفقرة 

 (.النهائي العقد

ويقبت حلك على استمارة خاصة ترفع مع كل )( و لقانية عبارة )قبل التوقيعوفي الفقرة ا 

 على ىاحول باححرف التوقيع العقد( و )يجب توقيع عقد(، وفي الفقرة القالقة استخدم عبارات )يتم

( فقد حسمت إلزامية الكتابة في 27أما الفقرة الرابعة من المادة )وملحقاته(،  العقد صفحات كافة

يعد  حكمه أن في ما أو المشتريات قسم عقود التوريدات والخدمات بنصها الآمر الح  أوجب على

 نسختين أصليتين من كل عقد .

والمزايدات  والمناقصات ( من دليل المشتريات25ما سبع ف ن المادة ) إلىوبالإضافة 

 فور الفائز " يقوم: لى شرط الكتابة عندما نصت على أنتودعات قد نصت صراحة عوالمس

 يتضمن أن ويجب العقد بتوقيع حال وجوبها في داءححسن ا كفالة بتقديم وقيامه بالترسية إخطاره

 العقد"  على أساسها ورقم حرر التي المناقصة رقم إلى الإشارة مع الاتفاق جميع أركان العقد

( لسنة 6من القانون رقم )( 8المادة )أما المشرع المحلي لإمارة دبي فقد نص في  

ن م في ش ن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي 0997 العقد  وعرف ،على أن يكون العقد مكتوبا

ب نه: " الصيغة الخطية للاتفاق الح  يبرم بين الدائرة وأية شخصية أخر  عامة أو خاصة معنوية 

ة مع جميع ملحقاته، بهدف توريد المواد أو تنفيح احشغال أو تقديم الخدمات ويشمل حلك أو طبيعي

 أوامر شراء المواد، وأوامر التكليف الصادرة للأشغال والخدمات عند قبولها". 
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 الإلكترونيةالكتابة : الفرع الثاني

ما يسمى بالمحررات فقد ظهر  نتيجة للتقدم العلمي وت قيره في تطوير القواعد القانونية 

قبات التقليدية في مجال المعاملات الكتابة وطرق الإ، احمر الح  أد  إلى تقليص دور الإلكترونية

، حيث الإلكترونيةأكسب وسائل الاقبات الالكتروني مكانة طامة في مجال المعاملات ، والإلكترونية

ن ر عن الإرادة لي كفيلان بالتعبيزرار التشغيل في الحاسب الآأضغط أحد صبح أ في العقود خصوصا

  .1المبرمة عن بعد

( مكرر من قانون الإقبات في المعاملات المدنية 07وقد عرفت الفقرة القانية من المادة ) 

لكتروني ب نه كل انتقال أو إرسال أو استقبال أو تخزين لرموز أو محرر الإال الاتحاد والتجارية 

ن كانت طإشارات أو كتابة أو صور أو أصوات أو   بيعتها تجر  من خلال وسيلة تقنيةمعلومات أيا

 .2معلومات

والمحررات  الإلكترونيةلكتابة ل أعطى نه قدف نص الفقرة الرابعة من المادة السابقة أما  

حات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية  ،الإلكترونيةوالسجلات والمستندات  الإلكترونية

 .الإلكترونيةوالعرفية متى استوفت الشروط واححكام المقررة في قانون المعاملات والتجارة 

م 8116( لسنة 0رقم ) الاتحاد قانون ال( من 7المادة رقم )وتجدر الإشارة طنا إلى أن  

اشترط  كدت على أنه إحاأقد ، العقد كتابةخص فيما يوفي ش ن المعاملات والتجارة الإلكترونية 

ن أو معاملة أو بينة أن يكون مكتوبالقانون في أ  بيان أو مستند أو سجل  ، أو نص على ترتيب ا

نتائج معينة على عدم الكتابة، ف ن المستند أو السجل الإلكتروني يستوفي طحا الشرط إحا تم الالتزام 

 .طحا القانون ( من5( من المادة )0ب حكام الفقرة )

أدلة إقبات الحع في المعاملات  من تعد الإلكترونيةوعليه ف نه يمكن القول أن الكتابة  

ن  الإقباتلها حجية في ، والإلكترونية كحجية الكتابة والمحررات الرسمية والعرفية، وطو أمر  تماما

                                      
 .870ص، مرجع سابع، د. محمد حسين منصور -1
 . في المعاملات المدنية والتجارية بش ن قانون الإقبات 0998( لسنة  01( من القانون الاتحاد  رقم )07المادة ) -2
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الوسيلة لا من حيث إالإلكترونية يوافع المنطع القانوني إح أنه لا فرق بين الكتابة العادية و

 المستخدمة. 

 لغة العند: الفرع الثالث

من قانون  02المادة  فقد أكدت عليها، كتابة العقددامها ليتعين استخ غة التيما بالنسبة للّ أ  

: "....... هليه حيث نصت على أنإشارة السابع الإ 8111لسنة  81رقم  الاتحاد  الإدارةعقود 

ن تكون مواصفات وشروط المناقصة أو العقد والمراسلات المتعلقة بها مكتوبة باللغة أ يجب

قسمين  إلىبحيث تقسم الصفحة  أكقرجنبية أو ألغة  إلىالعربية، ويجوز عند الضرورة ترجمتها 

ن على أ ن ينص في العقدأ جنبية، كما يجبحللنص العربي، وقسم آخر للترجمة اقسم  :طوليين

 .1الخلاف في مضمونها" دالعربية طو الفيصل عن النص باللغة

م بش ن النظام المالي لحكومة 8107( لسنة 0( من القانون رقم )50كما نصت المادة ) 

: " تحرر العقود والشروط العامة للعقود والمراسلات هأبوظبي تحت عنوان اللغة الرسمية على أن

لغة أخر  إحا اقتضى  إلىة العربية مع الترجمة المتعلقة بجميع المعاملات المالية والحكومية باللغ

احمر حلك، ويعتبر النص العربي طو المعول عليه وحده دون غيره في كل ما يتعلع بتطبيع 

 وتفسير كافة مواد العقد ووقائقه" .

م بش ن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي 0997لسنة  )6أن القانون رقم )ويشارطنا  

ن يلزم جهة  كون العقود باللغة العربية، إلا أنه ألزم في الفقرة تب ن  الإدارةلم يتضمن نصان صريحا

( إدارة العقود والمشتريات أو الجهة المختصة في كل دائرة ب ن تعد وقائع 06( من المادة )9)

قبل الإعلان عنها باللغة العربية، قم أجازت نفس الفقرة لإدارة العقود وشروط المناقصات الداخلية 

                                      
مجلس الدولة المصر  في مجال شرط الكتابة، وحلك عندما تطرق إليه  ن المشرع الاتحاد  قد أخح بما حطبألاحظ ي   -1

أفتت الجمعية العمومية بوجوب تحرير العقد باللغة العربية استنادان للمادة غة التي يجب أن يكتب بها العقد، حيث للّ 
يجب أن يحرر باللغة " :على أنه، التي نصت في ش ن المكاتبات واللافتات 0925لسنة  005( من القانون رقم 0)

 إلى( المكاتبات والعطاءات وغيرطا من المحررات والوقائع التي تلحع بها والتي تقدم 0العربية كل ما ي تي: )
 "،ترفع بها ترجمتها باللغة العربيةالحكومة والهيئات العامة، وإحا كانت طحه الوقائع محررة بلغة أجنبية وجب أن 

 .200جع سابع، ص د. مهند مختار نوح، مرنقلان عن 
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ية والإنجليزية كلما دعت الضرورة لحلك، على أن تكون أن تعد الوقائع والشروط باللغتين العرب

 .النصوص العربية طي المعتمدة عند وجود خلاف بين النصين العربي والإنجليز  

 يةالثاني: الضوابط الإجرائ المطصب

عند رغبتها  الإدارةطناك بعض الضوابط الإجرائية التي يتعين مراعاتها من قبل جهة  

 إبرام أ  من العقود وطو ما سيتم توضيحه فيما يلي:

 أوإذن أو تصريح سابق قبل التعاقدأخذ رأي  الفرع الأول:

لقد استلزم المشرع عند الرغبة في أبرام بعض العقود التي لها طبيعة وأطمية خاصة،  

أو أخح الرأ  الفني  ،الراغبة في التعاقد على تصريح أو إحن سابع الإدارةضرورة حصول جهة 

موافقة السلطة  ؛أو القانوني من الجهات التي يحددطا القانون، وقد يكون مصدر الإحن بالتعاقد

من مجلس الوزراء، وحلك حسب ما ينص عليه  أو قرار ،صدور قرار وزار  أو ،ةالتشريعي

التشريعات في دولة  بالاستناد إلى ما نصت عليه الضابطلحا سوف يتم التركيز على طحا  .1القانون

 .الإمارات

قد يتمقل في أخح رأ  أوإحن أو تصريح سابع قبل التعاقد ف ن  الاتحاد التشريع في ف

 الصور التالية:صورة من 

 العرض على ديوان المحاسبة .0

عقد معين استشارة  برامإالراغبة في  الإدارةفي كقير من الحالات قد يفرض المشرع على  

الفقرة الخامسة  ه. وطحا ما بينت2و قانونيةأع اعتبارات فنية يلتحقوحلك برام العقد إجهة معية قبل 

أن: " الديوان وطو بش ن تنظيم ديوان المحاسبة  8100( لسنة 2( من القانون رقم )5من المادة )

تفاقات التي تبرمها الجهات الخاضعة للرقابة وحلك للت كد من أنها تمت يختص بفحص العقود والا

                                      
 .21ص  سابع،مرجع  الإدارية،د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، احسس العامة في العقود  -1
 829عادل عبدالرحمن خليل، مرجع سابع، ص د. -2



45 

 

المعاصرة لإبرام تلك السابقة أو  الإجراءاتفي حدود الاعتمادات المخصصة في الميزانية، وأن 

أو التالية لحلك أو المتعلقة بتنفيحطا قد جاءت مطابقة للقوانين واللوائح واحنظمة  ،العقود والاتفاقيات

 ."المنظمة والقرارات النافحة وبما يحقع المصلحة العالية للدولة

 إدارة الفتو  والتشريع ابداء الرأ  من قبل .8

بش ن الهيكل  81121لسنة  82راء رقم قرار مجلس الوز ( من06المادة ) أعطت 

سلطة مراجعة جميع الشؤون القانونية التي  (إدارة الفتو  والتشريع)التنظيمي، لوزارة العدل 

، ة والمحلية، وعلى وجه الخصوص العقود الإداريةالاتحاديتتطلبها حاجة العمل في الوزارات 

( على أن: " ادارة الفتو  والتشريع تختص بمراجعة 06نصت الفقرة الرابعة من المادة ) حيث

ن فيها   ".العقود التي تكون الحكومة أو إحد  مؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية طرفا

أن ت خح به أو  الإدارةاحصل أن رأ  إدارة الفتو  والتشريع طو رأ  استشار  لجهة و 

 لها مبرر في حلك. نحا كابه إن لا ت حح أ

وأن كانت بحسب  –الفتو   أن"بفتو  لها على:  كدت فوقد عرض احمر على إدارة الفتو  

لتزام طحه الجهات اإلا أن  -صاحبة الش ن أو لغيرطا من الجهات الإدارةطبيعتها غير ملزمة لجهة 

 .2عنها الفتو "دخل في عموم التزامها أحكام القانون الصريحة التي كشفت ي بتنفيحطا إنما

 برام العقدإابداء الملاحظات قبل  .2

بش ن  91نصت المادة القانية من القرار الوزار  رقم يلاحظ أنه على المستو  الاتحاد    

الصادر عن وزير المالية والصناعة على أنه: " تقوم الوحدات  8112لسنة  الإدارةنظام عقود 

شراء المواد واحصناف وت دية  إجراءاتظاتها بش ن الرقابية التابعة لوزارة المالية ب بداء ملاح

ة ويتم تزويدطا بنسخة من كافة الاتحاديالخدمات وتنفيح احعمال واحشغال التي تقوم بها الوزارات 

                                      
   .م21/6/8112 تاريخ امنة والقلاقونالسنة الق 220 العدد تم نشر القانون في الجريدة الرسمية -1
 .9/2/0995، بتاريخ 0711والتشريع بوزارة العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة، ملف رقم فتو  إدارة الفتو   -2
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وحلك قبل إبرام العقود أو إصدار أوامر الشراء  الإجراءاتالوقائع والمستندات المتعلقة بتلك 

 الناتجة عنها".

ففي إمارة  ،أخح رأ  جهة معينة قبل إبرام العقد المستو  المحلي وفيما يخصأما على  

( من دليل المشتريات والمناقصات والمزايدات 2ن الفقرة )ب( من المادة )ف  أبوظبي

على ضرورة أن  نصت 8112( لسنة 6والمستودعات الصادر بموجب احكام القانون رقم )

اب المالي المصرح لرئيس الدائرة الحكومية على تعرض العقود التي تزيد قيمتها عن النص

ليتم اعتمادطا، وكحلك كل تعديلات العقود وأوامر  -المجلس التنفيح  أو لجانه ـ بحسب اححوال 

 الشراء، التي تجعل قيمة العقد تزيد عن النصاب المالي المصرح لرئيس الدائرة الحكومية .

أو من  لمدير عام إدارة العقود والمشترياتعطى المشرع المحلى أفي إمارة دبي فقد و  

ة اختيار المتعاقد معه واعتماد نتيجة البت في يقوم مقامه، أو من يتم تفويضه من قبِله، صلاحي

الترسية وتوقيع العقود أو الإلغاء أصولان وفي حدود النصاب المالي المصرح له ف حا  زاد عن طحا 

حظر تجزئة عمليات الشراء من قِبل نفس السلطة وي  النصاب المالي يكون لرئيس الدائرة فقط، 

 .1بهدف تخطي صلاحيات السلطة احعلى

  رالاعتماد المالي المخصصا: توالفرع الثاني

المتعاقدة من توافر الاعتماد المالي  الإدارةأن تت كد يجب قبل البدء في عملية التعاقد  

لمواجهة احعباء التي سوف تتحملها نتيجة لحلك، وحتى لا  الإدارةالمخصص الح  يغطي تعاقدات 

 .2تتعقر المشروعات نتيجة لعدم وجود مبالغ مالية بالموازنة تدفع للتعاقد

برام عقودطا، ومواجهة إفي  الإدارةحتى تشرع   ضرورتوافر الاعتماد المالي يعد و 

تؤد   الإدارةن عقود ح، العقد نودإعمال بالتعاقد وعباء الجديدة المترتبة على الالتزامات واح

                                      
 .م في ش ن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي0997( لسنة 6( من القانون رقم )6المادة رقم ) -1
 . 066د. أنس جعفر، مرجع سابع، ص  -2
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مقابل الحقوق الواردة في  الإدارةغالبا إلى إنفاق أموال تمقل الالتزامات التي تقع على عائع 

 .1العقد

لا تستطيع التعاقد أو إجراء أ  تصرف يترتب عليه التزامات مالية،  الإدارةأن  ومفاد حلك 

علاوة على أنها لا تستطيع أن تتجاوز حدود طحا الاعتماد  اللازم،لم يتوفر لديها الاعتماد المالي  ما

 ن خالفت طحا الالتزام.إ المالي، وتتحمل المسؤولية القانونية

( من 2دولة الإمارات العربية المتحدة فقد أكدت المادة رقم ) في الاتحاد وعلى المستو   

من قرار وزير المالية والصناعة  (2المعدلة للمادة رقم ) 8112لسنة  91القرار الوزار  رقم 

على أنه يجب الارتباط بالمبالغ التقديرية على  2الإدارةبش ن نظام عقود  8111( لسنة 81رقم )

ن للقواعد المالية الخاصة بمراقبة الارتباط  طلب الشراء قبل البدء في إجراءات الشراء، وفقا

 والصرف على بنود الميزانية.

بش ن لائحة  8102( لسنة 28من قرار مجلس الوزراء رقم ) 6كما نصت المادة رقم  

ة، الاتحادي: "يكون التعاقد في الجهات على أنه ةالاتحاديالمشتريات وإدارة المخازن في الحكومة 

ة، أو الاتحاديتوفر الاعتمادات المالية اللازمة في ميزانية الجهة توفقنا للأحكام واحسس ومنها أن 

 .3أ  مصادر تمويل أخر 

( لسنة 0ما الاعتماد المالي في إمارة ابوظبي فقد عرفته المادة احولى من القانون رقم )أ 

بش ن النظام المالي لحكومة أبو ظبي ب نه: " تفويض بموجب طحا القانون محدد السقف  8107

فقات في إمارة ابوظبي والمدة يسمح بالارتباط بنفقات وسدادطا من خزينة الإمارة "، حيث أن الن

                                      
السابقة على عمل السلطة المتعاقدة وآقارطا على عقود الإدارة، مصطفى كامل محمد علي، الشروط والإجراءات  -1

 .22، ص8116رسالة دكتوراة، جامعة القاطرة، 
بش ن النظام المالي لحكومة أبو ظبي على أنه: )يجب الارتباط  8107( لسنة 0( من القانون رقم )2تنص المادة ) -2

ن بالمبالغ التقديرية على طلب الشراء قبل البدء في إجراء للقواعد المالية الخاصة بمراقبة الارتباط  ات الشراء وفقا
والصرف على بنود الميزانية، مع مراعاة عدم الارتباط في حالة وجود مواد أو أصناف مماقلة بالمستودعات يمكن 
جة الانتفاع بها إلا إحا كانت لا تكفي، وفي طحه الحالة تكون كمية المشتريات الجديدة بالمقدار الح  يكفي حا

 .الاستهلاك(
بش ن لائحة المشتريات وإدارة  8102( لسنة 28من قرار مجلس الوزراء رقم ) 6الفقرة القالقة من المادة رقم  -3

 .الاتحاديةالمخازن في الحكومة 
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ن قبل وضع الموازنة العامة والسياسة المالية   تقوم الجهات الحكومية بمناقشتها مع دائرة المالية مسبقا

 . 1للإمارة، ولا يجوز استحداث أ  نوع من الإيرادات أو النفقات دون موافقة المجلس التنفيح 

 والمناقصات ( من دليل المشتريات02الفقرة القانية من المادة ) فقد نصت وكحلك 

 من المواد طلب لتنفيح المقرر المالي الربط توافر على أنه: " يتعين والمزايدات والمستودعات

 يسمح مالي ربط وجود حالة عدم الحكومية، وفي الجهة في حكمه في ما أو المالية خلال قسم

 المالي اللازم الربط تدبير حكمه في ما أو المالية قسم مع بالتنسيع المستخدم القسم على بالشراء،

 ".الشراء  عملية لإتمام

م بش ن عقود 0997لسنة  )6أما في إمارة دبي فقد أكدت المادة الخامسة من القانون رقم ) 

الدوائر الحكومية في إمارة دبي على أن يتم التعاقد في ضوء توفر الاعتمادات المالية اللازمة في 

 الميزانية.

أن تراعي حدود الاعتماد  الإدارةوبصفةٍ عامة ي لاحظ أن " القانون قد أوجب على جهة  

المالي قبل إبرام أ  عقد من العقود الإدارية، ولا يجوز التعاقد على إ  مشروع غير مدمج في 

الخطة أو الميزانية، كما لا يجوز التعاقد إلا في حدود الاعتمادات المدرجة بالخطة والميزانية 

زم للتعاقد لا يعني ب   حال من للعمل موضوع العقد، مع ملاحظة أن وجود الاعتماد المالي اللا

بالتعاقد،، فوجود الاعتماد المالي لا يمقل سو  التصريح للإدارة بالتعاقد،  الإدارةاححوال التزام 

ن، وبحجة وجود اعتمادات مالية الزام   .2بالتعاقد" الإدارةومن قم ليس للأفراد مطلقا

لمالي، أو تلك توافر الاعتماد ادون مراعاة شرط أما في حال إبرام الإدارة لبعض العقود  

وأنها تلك العقود  صحة علىتفقا االقضاء والفقه الإدار  المصريين قد ، ف ن التي تتجاوز حدوده

عجزطا عن تنفيح التزاماتها المالية، نتيجة تتحمل المسؤولية القانونية  الإدارةوب ن ملزمة حطرافها، 

                                      
 . ن النظام المالي لحكومة أبو ظبيبش 8107( لسنة 0( من القانون رقم )08المادة ) -1
عبد الفتاح صبر  ابو الليل، اساليب التعاقد الإدار  بين النظرية والتطبيع، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية  -2

 . 068، ص 0992
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أو كانت الالتزامات التعاقدية تزيد عن المبلغ سواءن كان الاعتماد غير متوافر بصورة كلية، 

 الإدارية العليا ةحيث استقر القضاء الإدار  في مصر على حلك، وأوضحت المحكم .1المسموح به

ن وينتج آقاره حتى ولو لم يكن  في مصر "ب ن العقد الح  تبرمه الإدارة مع الغير ينعقد صحيحا

البرلمان قد اعتمد المال اللازم له أو حتى لو تجاوزت الإدارة حدود طحا الاعتماد المالي. فمقل طحه 

المخالفات، لو وجدت من جانب الإدارة لا تمس صحة العقد ولا نفاحه. وإنما قد تستوجب 

 .2ساءلة"الم

 الموضوعية الضوابط: المطصب الثالث

بتحديد احتياجاتها الفعلية  الإدارة تتعلع بقيامالموضوعية على ضوابط ضوابط تشتمل ال 

وطو ما سيتم  ضوابط تتعلع باختيار المتعاقد مع الإدارة،وللأصناف التي تنو  التعاقد بش نها 

ن:   توضيحه تاليا

  الإدار : تحديد الاحتياجال الفعصية لجهة الفرع الأول

قبل قيامها بالتعاقد أن تقوم بتحديد إحتياجاتها الفعلية اللازمة لسير  الإدارةيتوجب على  

العمل من خلال دراسة فعلية تقوم بها الإدارات المختصة مع مراعاة مستويات التخزين، بحيث لا 

ن يتم طرح أ  من احصناف في المناقصات إلا ما  ن فعليا تدعو إليه الضرورة وما يشكل إحتياجا

للإدارة، ف حا وجدت في المخازن أصناف يمكن الإنتفاع بها فلا يجوز شراء كميات جديدة إلا بقدر 

 . 3الحاجة الإستهلاكية

ن وفق 8111لسنة  81رقم  الإدارةظام عقود من ن 2وت كيدان على حلك نصت المادة   لآخر  ا

م، على أنه: " يجب الارتباط بالمبالغ 8112( لسنة 91القرار الوزار  رقم ) تعديل بموجب

                                      
د. موسى مصطفى شحادة،  ، 226قود الإدارية، مرجع سابع، ص ، احسس العامة للعسليمان محمد الطماو د.  -1

 75.ص  –مرجع سابع 
 692، محموعة اححكام السنة احولى، ص 00/8/0956رية العليا في حكم المحكمة الإدا -2
الخاص  0992لسنة  29د. أنس جعفر، العقود الإدارية، دراسة مقارنة لنظم المناقصات والمزايدات وتطبيقه لقانون  -3

 .062، ص 8117بالمناقصات، ط الرابعة 
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الشراء وفقا للقواعد المالية الخاصة بمراقبة  إجراءاتالتقديرية على طلب الشراء قبل البدء في 

أصناف الارتباط والصرف على بنود الميزانية، مع مراعاة عدم الارتباط في حالة وجود مواد أو 

مماقلة بالمستودعات يمكن الانتفاع بها إلا إحا كانت لا تكفي، وفي طحه الحالة تكون كمية 

 .المشتريات الجديدة بالمقدار الح  يكفي حاجة الاستهلاك"

بش ن لائحة  8102( لسنة 28من قرار مجلس الوزراء رقم ) 6كما نصت المادة رقم  

ة، الاتحادي"يكون التعاقد في الجهات  على أنه: ةتحاديالاالمشتريات وإدارة المخازن في الحكومة 

 .1وفقنا للأحكام واحسس ومنها الحاجة الفعلية لتوريد المواد وت دية الخدمات واحعمال

م بش ن عقود 0997لسنة  )6( من القانون رقم )5المادة ) أما في إمارة دبي فقد أكدت 

 الدوائر الحكومية على أن التعاقد يتم على ضوء الحاجة الفعلية لتوريد المواد وتقديم الخدمات.

 الإدار المتعاقد مع إختيار: ضوابط الفرع الثاني

ن الإدارة تتمتع بشكل عام بسلطات واختصاصات كبيرة وكقيرة تمكنها من أداء صل أاح 

ن لتلبية الحاجات العامة للأفراد، إلا أن القوانين واجباتها في ضمان حسن  سير المرافع العامة سعيا

ن تعمل عل ن في مجال إبرام العقود  ىواللوائح أحيانا الحد من طحه السلطات والاختصاصات خصوصا

 .الإدارية

ففي حين أن احفراد لهم مطلع الحرية في اختيار شركائهم في العقد طالما كان طحا التعاقد   

، ف ن الإدارة ليست كحلك فهي لا تستطيع التعاقد مع من تشاء وكما تشاء 2في حدود النظام العام

                                      
بش ن لائحة المشتريات وإدارة  8102( لسنة 28رقم )من قرار مجلس الوزراء  6الفقرة القالقة من المادة رقم  -1

 الاتحاديةالمخازن في الحكومة 
 .22ص  ،مرجع سابع ،د. موسى مصطفى شحادة -2
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بل يجب عليها التقيد في طحا الش ن بضوابط وقيود تتضمنها  ،وفي أ  وقت دون قيد أو شرط

 .1قوانين واللوائح المعنية بهحا احمرال

دارة بالتعاقد فيمن ترغب الإعدة شروط لا بد من توافرطا المشرع الاتحاد  لحا فقد وضع  

نصت وفي طحا الصدد  من مواطني الدولة، الإدارةأن يكون المتعاقد مع جهة معه ولعل أطمها 

 على أنه: " 8111لسنة  81رقم  الإدارة( من نظام عقود 9المادة )

 يجب أن يتوفر في المورد أو المقاول الشروط التالية:  .أ

ن تكون شركة أو أالعربية المتحدة، ويجوز  الإماراتأن يكون من مواطني دولة . 0

ن يقبت حلك أعلى  %50مؤسسة بحيث لا تقل نسبة شراكة المواطن في رأسمالها عن 

الشركاء في رأس المال، ويستقنى من حلك  بعقد رسمي موضح فيه نسبة مساطمة

جنبية بالاشتراك فيها أو التي تتم المناقصات التي يسمح للشركات والمؤسسات اح

 بالمراسلة.

حد  غرف التجارة والصناعة أو إو حد  البلديات أإفي سجلات  أن يكون مسجلان . 8

ن لد  وزارة حد  الدوائر الاقتصادية في الدولة وكحلك سجل الوكلاء التجارييإ

 الاقتصاد والتجارة إحا كان وكيلان.

أن يكون مسجلان في سجل الموردين أو المقاولين لد  وزارة المالية والصناعة بالنسبة . 2

 .ةالاتحاديدارات للمناقصات والممارسات والمزايدات التي تطرحها الوزارات والإ

ن من الاشتراك في المناقصة.. 2  ألّا يكون محروما

                                      
ففي مصر حطبت المحكمة الإدارية العليا في حكم لها أن: ) من احصول المسلمة أن الإدارة لا تستو  مع احفراد في  -1

حرية التعبير عن الإرادة في إبرام عقودطا إدارية كانت أم مدنية وحلك أنها تلتزم في طحا السبيل ب جراءات وأوضاع 
حكم المحكمة الإدارية العليا في . ختبار أفضل احشخاص للتعاقد معهم( رسمها الشارع في القوانين واللوائح كفالة لا

 7/2/8116قضائية عليا بجلسة  29لسنة  0229الطعن رقم 
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ن فيه جميع القرارات المتعلقة بحرمان الموردين والمقاولين من تعد  .ب الوزارة المعنية ملفا

 ".جنة المناقصات عند فتح المظاريفالاشتراك في المناقصات لمراعاة حلك من قبل ل

في  الاتحاد رة دبي فوضع نفس الضوابط التي وضعها المشرع أما المشرع المحلي لإما 

أن تتوفر فيه الشروط المالية "وجب توافر الشروط المالية والفنية بقوله: نه أأ لاإاختيار المتعاقد 

. بينما أوضح المشرع المحلي لإمارة 1"والفنية أو المهنية المنصوص عليها في شروط التعاقد

 8112  لسنة ((6) ( من القانون رقم00أبوظبي شروط ت طيل الموردين والمقاولين في المادة )

 والمستودعات على النحو التالي: والمزايدات والمناقصات المشتريات بش ن

 المسجلين والمقاولين جميع الموردين أن من الت كد حكمه في ما أو المشتريات قسم على -0

ن  فيه المسجلين النشاط لنوع مؤطلين الحكومية الجهة في من  معين لنوع الت طيل ب ن علما

 . أخر  لنشاطات الت طيل بالضرورة يعني لا النشاط

 الشروط عدم استيفاء حال تسجيلهم تجديد أو والمقاولين الموردين تسجيل يجوز لا -8

 . المطلوبة

 القانونية الجوانب جميع تغطيوالقياسية  المراجعة قائمة في الت طيل وشروط معايير تسجل -2

  .والفنية والمالية والتجارية

 والمقاولين الموردينسجل  في مسجل غير متناقص لكل الت طيل شروط استيفاء يجب -2

 .العامة بالنسبة للمناقصات وحلك المظاريف، فتح قبل وحلك

بوضع عدد من الضوابط في تعاقداتها  الإدارةحرص على تقييد قد المشرع  أن ويبدو 

ن منه على ضمان صون  ،لا بد من الالتزام بهاوالشروط   من خلال إبرام المال العام،وحلك حرصا

 والرشوة والعمولات. عن الفسادبعيدان العقود بطريقة محايدة، 

                                      
 .م بش ن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي0997( لسنة 6( في قانون رقم )5( الفقرة )08راجع المادة ) -1
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العربية  الإمارالالنواعد الإجرائية لصمناقصال  ي تشريعال دولة : الفصل الثاني
 المتحد 

على الإحن بالتعاقد، والاستشارات اللازمة وتوافر الاعتماد  الإدارةبعد حصول جهة  

معينة لا بد من إتباعها  إجراءاتمن خلال وحلك  خطوات إبرام العقداللازم للتعاقد ف نها تبدأ  اليالم

ن  بكل تخضع لقواعد محددة تتعلع  الإجراءاتوطحه  ،للمساواة والشفافية والمنافسة الحرة ضمانا

مخالفتها وعدم التقيد بها  الإدارةيتوجب على وبالتالي التي تمر بها المناقصة. مرحلة من المراحل 

 .1أو إغفالها أو تجاطلها وإلا كان التعاقد باطلان  عليها أو الخروج

باعتباره  وتبدأ مرحلة التعاقد عن طريع المناقصات من لحظة الإعلان عن المناقصة 

ن  للشروط التي يحددطا القانون، قم تترك  دعوة اللاشتراك في المناقصة لمن يحع له حلك وفقا

المناقصة، بعد حلك يخضع العطاء لفحص لجان  إلىلإعداد العطاء قم التقدم للمتنافسين فرصة ال

 .2، قم ت تي مرحلة إرساء المناقصة وإبرام العقد الإدار فيها فتح المظاريف والبت

والقرار  الإدارةبشان عقود  8111لسنة  81رقم قرار مجلس الوزراء  إلىوبالرجوع  

  أة يتضح أن الاتحادي بش ن لائحة المشتريات وإدارة المخازن في الحكومة 8102لسنة  28رقم 

ن من خلال  منهما لم يحدد مراحل المناقصة بشكل مباشر ودقيع وإن كان يمكن استنتاجها ضمنا

 .طمانصوص مواد

المشرع المحلي في إمارة أبوظبي قد نص صراحة على المراحل التي تمر بها أما  

رشاد  لقانون الإ( من الدليل 80بعة من المادة )نص الفقرة الرافي أكد  حيث المناقصة،

تمر  العامة المناقصة طريع عن الشراء عمليةأن المناقصات والمزايدات لإمارة ابوظبي على 

                                      
، د. سعاد الشرقاو ، العقود الإدارية، 821العامة للعقود الإدارية، صاحسس ، سليمان محمد الطماو انظر د.  -1

 .215مرجع سابع، ص 
. مطيع علي حمود جبير، العقد الإدار  بين التشريع والقضاء، دراسة مقارنة بين النظام الفرنسي والمصر  د -2

 .221م، ص 8116واليمني، دار النهضة العربية، سنة 
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 توريدوالمورد،  مع التعاقدو العطاءات، تقييمو المناقصة، عن الإعلان ة طيرئيس مراحل ب ربعة

 .1المناقصة محل احعمال تنفيح أو المشتراة احصناف

ن لحلك فقد   ة العليا في حكم لها على أن المناقصة تمر بقلاقة الاتحاديكدت المحكمة أوتطبيقا

 : 2مراحل طي

 المرحلة التمهيدية )الإعلان عن المناقصة وطرحها(. -0

 مرحلة تقديم العطاءات وفحصها وإرساء المناقصة. -8

 مرحلة اعتماد المناقصة وإبرام العقد. -2

الدقة كونه يمكن  إلىالمناقصة أقرب ة العليا لمراحل الاتحاديويبدو أن تقسيم المحكمة  

قانون سالف الحكر وطي تنفيح احعمال محل المناقصة، الإعتبار المرحلة الرابعة التي اشار اليها 

 المناقصة بل طي الغاية التي من أجلها تمت المناقصة. إجراءاتمرحلة ت تي بعد إنتهاء كافة 

وضوابط اجرائية نصت عليها وعليه ف ن المناقصة تمر بمراحل متعددة وتحكمها قواعد  

تتمقل في تحديد وحصر  ،تمهيدية وتحضيرية إجراءاتتسبقها  3الإدارةالتشريعات المنظمة لعقود 

                                      
لسنة  6رشاد  لقانون المناقصات والمزايدات لإمارة ابوظبي رقم ( من الدليل الإ80لمادة )بعة من انص الفقرة الرا -1

8112. 
ق. ع. مدني تاريخ  5لسنة  92مارات العربية المتحدة في الطعن رقم العليا في دولة الإ الاتحاديةمحكمة الحكم  -2

07/0/0922. 
 .20علي الحمود القيسي، مرجع سابع، صد. إعاد  -3
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. ووضع المواصفات الفنية الدقيقة للأعمال 1حتياجات الضرورية الفعلية اللازمة لسير العملالا

 .3وإعداد شروط المناقصة 2لتعاقدموضوع ا

تقديم العطاءات وفحصها قم الإعلان عن المناقصة يسية بالرئ الإجراءاتطا تبدأ وبعد 

 من خلال المباحث التالية: توضيحه وطو ما سيتم إبرام العقدطا قم وإعتماد وإرساء المناقصة

 عن المناقصة. الإعلان: احولالمبحث 

  .والبت فيها العطاءات وفحصهاتقديم : المبحث القاني

   عتماد المناقصة من الجهة المختصة وإبرام العقد.ا :الثالمبحث الق

 

                                      
 .085، ص8111جابر جاد نصار، العقود الإدارية، دار النهضة العربية، سنة  د. -1
بش ن لائحة المشتريات وإدارة المخازن في  8102( لسنة 28( من قرار مجلس الوزراء رقم )02نصت المادة ) -2

على أنه:" أ. يجب على الوحدة التنظيمية طالبة الشراء تعبئة نموحج طلب شراء المواد أو  الاتحاديةالحكومة 
احصناف أو الخدمات، والح  يتضمن كافة المعلومات المطلوبة واللازمة لتنفيح عملية الشراء بدقة وسهولة، على أن 

مواد واحصناف المطلوبة، وأ  معلومات أخر  يتم الاستعانة بالوحدة التنظيمية للمشتريات لتحديد القيمة التقديرية لل
المادة رقم  منالفقرة احولى جاءت نص اما على المستو  المحلي  تساعد في تحديد وسيلة الشراء دون تجزئة لها.

 8112( لسنة 6( من دليل المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات الصدر بموجب القانون رقم )02)
يجب على الجهة الطالبة إعداد طلب مواد أو أصناف أو خدمات واستيفاء البيانات المطلوبة ": ب نهلإمارة ابوظبي.

واللازمة لتنفيح عملية الشراء بدقة وسهولة وسرعة، كما يجب تحديد الكمية المطلوبة من المواد واحصناف، والوقت 
ة بقسم المشتريات لتحديد القيمة التقديرية ويمكن الاستعان المطلوب فيه والقيمة التقديرية لتلك المواد واحصناف.

في  ."للمواد واحصناف المطلوبة وأية إضافات أخر  قد تساعده في تحديد أسلوب الشراء مع مراعاة عدم التجزئة
م بش ن عقود الدوائر الحكومية كيفية إعداد المواصفات 0997لسنة  6( من القانون رقم 05إمارة دبي في المادة )

تراعي الدائرة الحكومية الطالبة للتعاقد تحديد المواصفات الفنية للمواد  ، ونص على أنوقائع والشروطوالكميات وال
ن للمواصفات القياسية  العالمية، فيما عدا  -المطلوبة بشكل واضح ودقيع ومفصل، مع تصنيف المواد المطلوبة وفقا

باحشغال على ضوء المخططات والتصاميم والجداول  المواد واحصناف الاحتكارية، وأن يتم تحديد الكميات المتعلقة
 .التي ينو  تنفيحطا وأدائها

تعد شروط مناقصة توريد المواد المعدة  -على : )أ 8111لسنة  81( من نظام عقود الادارة رقم 02تنص المادة  ) -3
تعد شروط  -الاعلان عنها .بمسبقا من قبل الوزارة الطالبة بالاتفاق مع وزارة المالية والصناعة وحلك قبل نشر 

مناقصة الاعمال وملحقاتها ووقائقها الفنية من قبل الوزارة المعنية أو وزارة الاشغال العامة والاسكان حسب الحال ، 
تعطى المستندات والوقائع الوارد حكرطا في الفقرتين أ ، ب من طحه المادة الى  -وحلك قبل نشر الاعلان عنها .ج

القمن المحدد لها ، وفي حالات المناقصات المحدودة ، يجوز وبموافقة وكيل وزارة المالية  طالبيها مقابل سداد
والصناعة اعفاء الشركات أو المؤسسات التي لا يقع مقر ادارتها داخل الدولة ولا يكون لها وكلاء أو مكاتب معتمدة 

الغاء  -8المناقصة قبل ميعاد فتح المظاريف.  الغاء -0فيها من سداد القمن المشار اليه ، وترد أقمانها في حالتين : 
المناقصة بعد فتح المظاريف وفي طحه الحالة ترد للحين تقدموا بعطاءاتهم فقط ولا ترد اقمان وقائع المناقصة في حالة 

 الغاء المناقصة بسبب عدم مطابقة العطاءات للشروط والمواصفات( .
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 عن المناقصة : الإعلانالأولالمبحث 

مما لا شك فيه أن الإعلان عن المناقصة طو أول إجراء يتم القيام به من أجل الإفصاح  

في إبرام عقد ما، وطو الوسيلة التي تتيح للمتنافسين الراغبين بالتعاقد العلم  الإدارةعن رغبة 

إحترام ضمن ي رئيسالإعلان عنصر ، وقد اعتبر بعض الفقهاء أن بوجود المناقصة والإستعداد لها

يتيح الفرصة لكل من يرغب في التنافس أن يتقدم فهو مبدأ المنافسة التى تقوم عليها المناقصة، 

احترام أوضاع الإعلان من حيث المدد وعدد المرات  الإدارةومن قم ف نه يتعين على جهة  بعطائة،

 .1والبيانات الجوطرية التى يجب أن يتضمنها، وإلا ترتب على حلك البطلان هإجراءوكيفية 

ب ن عدم قيام جهة في حكم لها  في مصر ضت المحكمة الإدارية العلياوت كيدان لحلك ق 

غفال طحا إتكافؤ الفرص ومن قم يترتب على الاخلال بمبدأ  إلىبالنشر عن المناقصة يؤد   الإدارة

المناقصة يؤقر على قرار الترسية  إجراءاتالإجراء وعدم تحقع الغاية منه وقوع عيب شكلي في 

 .2البطلان إلىويؤد  

العامة في أن عدم الإعلان عن المناقصة  إلىحطبت إدارة الفتو  المالية في مصر و 

لا يرد عليها التصحيح، إلاّ ب عادة  3الانتشار تعد مخالفة جوطرية تيصحيفة أو صحيفتين واسع

 . 4أن عدم مراعاة حلك يترتب عليه بطلان التعاقد إلىمرة أخر ، بل وانتهت  الإجراءات

 وحلك من خلال المطلبين وعليه ف ن طحا المبحث سوف يتناول دراسة الإعلان تفصيلان  

 اليين: الت

                                      
 وما بعدطا. 881، مرجع سابع، ص العقود الإدارية الطماو ،د. سليمان محمد   -1
 .82/00/0962ق، بجلسة  08لسنة،  095رقم ، في الطعن في مصرمحكمة الإدارية العليا الحكم  -2
من كتابه الحلول العملية لمشكلات المناقصات والمزايدات  870أورد د. فتحي عطية السيد مصطفى في الصفحة  -3

ية بمجلس الدولة  في جمهورية مصر افتت ب ن بعض إجراءات وضوابط )مرجع سبع الاشارة اليه( ب ن اللجنة القان
ن، وقصد  النشر، مقل الإعلان عن المناقصات العامة، يعد من الشكليات الجوطرية المقررة لصالح الإدارة واحفراد معا

وحرية المنافسة بين منها كفالة احترام المبادئ احساسية التي تخضع لها المناقصة العامة، وطي العلانية والمساواة 
بحيث يترتب على اغفال جهة الإدارة لهحه الشكليات الجوطرية  احسعارأنسب العروض و إلىالمتناقصين للوصول 
 نص صريح يقضي بحلك . إلىالبطلان دون الحاجة |

، ص 9، ط8102 ،مطابع الشرطة ،ية لمشكلات المناقصات والمزايداتالحلول العمل ،د. فتحي عطية السيد مصطفى -4
870. 
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 . التشريع الإماراتي فيعن المناقصة  : الإعلاناحولالمطلب  

 عن المناقصة. بيانات الإعلان المطلب القاني: 

 التشريع الإماراتي  ي : الإعلان عن المناقصةالأولالمطصب 

يعد الإعلان ضرورة لا بد منها في المناقصات وحلك حتى يتاح للراغبين في التعاقد مع  

قد لا يعلم بحاجة بدون الإعلان المجال الفعلي للتنافس بينهم للفوز بالمناقصة، حن البعض  الإدارة

علاوة على وحلك التعاقد رغم رغبته المشاركة وقدرته على تنفيح المطلوب من التعاقد.  إلى الإدارة

ن بحجة فئة معينة من المتعاقدي علىقصر تعاملاتها  وأ الإدارةحلك ف ن الإعلان يحد من تعسف 

 .1أنهم وحدطم الحين تقدموا للمناقصة

العربية المتحدة لا بد  الإماراتللحديث عن الإعلان عن المناقصة في تشريعات دولة و 

أنه قد مر بمرحلتين، تباين فيهما احسلوب الح  اعتمده المشرع، وحلك بحسب  إلىمن الإشارة 

 جراءاتقانون أو اللائحة المنظمة لإمتطلبات المرحلة أو الفترة الزمنية التي صدر فيها ال

ى على الإعلان التقليد  عبر احولالمناقصة، حيث اعتمد الإعلان عن المناقصة في المرحلة 

تطور  الدوائر حات الصلة بالمناقصة، قمالصحف والمجلات ولوحات الإعلان في الوزارات و

ن وحلك تماشي الإلكترونيةإعتماد الإعلان عبر الوسائل  إلىاحمر  وسائل مع التطور الكبير في  ا

ن:والاالتكنولوجيا   تصال وطو ما سنفصله تاليا

 ةالإعلان عن المناقصة بالطرينة التنصيدي: الأولالفرع 

يخضع ححكام المواد  الاتحاد في بداية احمر كان الإعلان عن المناقصة على المستو   

بش ن نظام شراء المواد ومقاولات  0972لسنة  02( من القرار الوزار  رقم 07-02من )

                                      
 .822سس العامة للعقود الإدارية، مرجع سابع، ص الطماو ، اح سليمان محمدد.  -1
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م بش ن نظام 8111( لسنة 81احعمال، قم تلى حلك صدور قرار وزير المالية والاقتصاد رقم )

-06) المواد الح  ألغى العمل بالقرار السابع، ونص على الإعلان عن المناقصة في الإدارةعقود 

09.) 

حدٍ كبير من حيث  إلى، نجد أنهما تطابقا السابقين وباستقراء نصوص القرارين الوزاريين 

الصياغة والمضمون في تنظيم الإعلان واعتماد النظم التقليدية للإعلان عن المناقصة عبر 

ة، وحددا الاتحاديالصحف اليومية والمجلات ولوحات الإعلان في الوزارات والدوائر الحكومية 

ه في طحه الفترة الزمنية، وحلك إجراءاتاحسس التي يقوم عليها الإعلان عن المناقصة وطريقته و

 على النحو الآتي:

 احمر.أن يتم الإعلان عن المناقصة في وقت مناسب، يسمح ب عادتها إحا لزم  .أ

أن يتم نشر الإعلان في لوحة الإعلانات بوزارة المالية والصناعة أو الوزارة المعنية،  .ب

 الانتشار.صحيفتين يوميتين مختلفتين واسعتي  إلىبالإضافة 

زا النشر خارج الدولة في صحيفةٍ أو آالإعلان مرتين على احقل، كما أجأن يتم نشر  .ج

 المتاحة.، وب   من وسائل الإعلان أكقر

الإعلان عن المناقصات السنوية في أوائل السنة المالية، أما احصناف الموسمية  أن يتم .د

 المحدد.والخاصة فيتم الإعلان عنها في وقت يسمح بتوريدطا في الموعد 

بش ن  8102( لسنة 28حلك وعلى الرغم من أن القرار الوزار  رقم ) إلىبالإضافة و 

     ة قد وضع احسس للإعلان الإلكترونيالاتحادي لائحة المشتريات وإدارة المخازن في الحكومة

ن  يتم الحديثـ وطو ما س إلاّ انه لم يغفل الإعلان بالطرق التقليدية، وإنما نص عليه في  -عنه لاحقا
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ن للإعلان  ولكن،1(85الفقرة )ب( من المادة ) يلاحظ من خلال النص أن الطريع التقليد  جاء تاليا

 الإلكتروني.

 كلان  ن التقليد  فقد نصتفي إمارة أبوظبي وفيما يخص الإعلافعلى المستو  المحلي أما  

في ش ن  0977( لسنة 2لقانون رقم )ل( من اللائحة التنفيحية 2)والمادة  (،2المادة ) من

: يجب الإعلان عن المناقصة في الوقت المناسب أنهعلى  المناقصات والمزايدات والمستودعات

جريدة أو  المتحدة فيالعربية  الإماراتدون ت خير، ويكون الإعلان عن المناقصة في داخل دولة 

 .2جريدتين محليتين يوميتين واسعتي الانتشار. ويكون النشر على مرتين خلال أسبوع واحد

الصادر لمستودعات لإمارة ابوظبي وكان دليل المشتريات والمناقصات والمزايدات وا 

 ".. :هعلى أن هى منولاح( من المادة 88نص في الفقرة )قد  8112( لسنة 6لقانون رقم )بموجب ا

يتم الإعلان عنها في الصحف والمجلات والوسائل الإعلامية احخر  بهدف إتاحة الفرصة لكافة 

الموردين الحين يرغبون في تقديم العطاءات لتوريد احصناف المطلوبة ضمن الشروط والضوابط 

 .3لكتروني"لإبوظبي اأ يتم الإعلان عنها على موقع حكومالتي تحددطا الجهة الحكومية، والتي 

بالإعلان التقليد  حيث نصت  0997( لسنة 6أما في إمارة دبي فقد اطتم القانون رقم ) 

يتم الإعلان عن المناقصة قبل وقت مناسب من موعد توفير التوريدات أو أن "  على 02المادة 

تنفيح احشغال أو تقديم الخدمات اللازمة بحيث يسمح ب عادة المناقصة إحا لزم احمر، ويتم الإعلان 

حلك  إلىبالنشر في جريدتين يوميتين مختلفتين وفي لوحة إعلانات الدائرة، ويجوز بالإضافة 

ئل الإعلان احخر ، ويكون الإعلان باللغة العربية أو باللغتين العربية الإعلان في وسا

 والإنجليزية أو الإنجليزية فقط خارج البلاد إحا كان موضوع المناقصة يقتضي حلك".

                                      
بش ن لائحة المشتريات وإدارة  8102( لسنة 28رقم ) قرار مجلس الوزراءمن  85تنص الفقرة )ب( من المادة  -1

المناقصة بش ن الخدمات أو السلع أو ب. يكون الإعلان عن إجراء " ...على:  الاتحاديةالمخازن في الحكومة 
 الاتحادية، وباستخدام الصحف أو المجلات أو أ  طريقة تراطا الجهة الإلكترونياحعمال عن طريع نظام الشراء 

 ".مناسبة
في ش ن المناقصات والمزايدات  0977( لسنة 2( من اللائحة التنفيحية لقانون رقم )2نص المادة رقم ) الرجوع الى -2

 .ودعات في إمارة أبوظبيوالمست
( من دليل المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات الصدر 0المادة )من ( 88الفقرة )نص  الرجوع الى -3

 لإمارة ابوظبي. 8112( لسنة 6بموجب القانون رقم )
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فيما قد سلكا حات المسلك والمحلي  الاتحاد  ينالمشرعكلان من ويتضح مما سبع أن  

العربية  الإماراتعلان عن المناقصة، في داخل دولة ب الإووج  من حيث يخص الإعلان التقليد

يكون النشر على مرتين ، وأن محليتين يوميتين واسعتي الانتشارالمتحدة في جريدة أو جريدتين 

 . 1خلال أسبوع واحد

 ةالإعلان الألكتروني عن المناقص: الفرع الثاني

نظران للتطور التكنولوجي الهائل الح  شهده العالم وما تبعه من تطور في وسائل الاتصال،  

وانعكاساته على مختلف المجالات في الدولة، ومع انتشار شبكات التواصل بواسطة الإنترنت 

واتساع رقعتها، وانتشار الإعلانات عبر طحه الوسائل أصبح من  الإلكترونيةوظهور التجارة 

 .2علان عن المناقصات عبر شبكة الانترنتالسهل الإ

يكون أن على احصل ينص في  طحا الخصوص حيث كان وقد تدرج المشرع الإماراتي 

قم تطور الامر ليشمل النص على الإعلان بالطرق الالكترونية وحلك الإعلان في صحف مكتوبة 

 على النحو التالي: 

بش ن  0972لسنة  02( القرار الوزار  رقم 02المادة ) نصت الاتحاد على المستو  بداية و

( 81( من قرار وزير المالية والاقتصاد رقم )06نظام شراء المواد ومقاولات احعمال و المادة )

 .3جواز النشر بوسائل الإعلان المتاحةعلى  الإدارةم بش ن نظام عقود 8111لسنة 

  

                                      
قد نص  0992لسنة  0267( من اللائحة التنفيحية رقم 08الماده رقم )في والجدير باحشارة ان المشرع المصر   -1

 الانتشار. يعلى أن يتم الإعلان عن المناقصة مرتين في صحيفة أو صحيفتين يوميتين واسعت
 .015، ص 8106ة، دار الفكر الجامعي المناقصة العامة في ظل الحكومة الإلكتروني أحمد شعبان علي الجلودة -2
نظام شراء المواد ومقاولات احعمال و المادة  بش ن 0972لسنة  02القرار الوزار  رقم من ( 02نص المادة ) -3

  .م بش ن نظام عقود الإدارة8111( لسنة 81( من قرار وزير المالية والاقتصاد رقم )06)
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دبي وأبو ظبي  في كل من إمارتيالمشرع  المحلي فقد نص على المستو وكحلك الحال 

 .1عن المناقصات عن طريع وسائل الإعلان احخر  نالإعلاجواز على 

وجوب  في طحه المرحلة التشريعية أن المشرع الإماراتي ومن خلال نصه علىويتضح  

اللجوء للإعلان ، إنما أجاز بطرق مختلفةعن طريع الإعلان  الإدارةالإعلان عن احتياجات 

ن يمهد لبدء  الحديقة الإلكترونيةبالطرق  وإن لم يكن قد حكر حلك صراحة، مما يعد تطوران تشريعيا

 كترونية في الإعلان عن المناقصات.حقبة جديدة يتم فيها اللجوء إلى استخدام الوسائل الإل

 8112العربية المتحدة احخح بنظام الإعلان الإلكتروني في عام  الإماراتبدأت دولة وقد  

ن: " يكون أعلى  8112لسنة  91 ر الوزار  رقم( المعدلة بالقرا2وحلك عندما نصت المادة )

شراء جميع المواد أو احصناف وإجراء مقاولات احعمال واحشغال أو ت دية الخدمات عن طريع 

الاستقناء والشراء عن طريع المناقصة المحددة أو الممارسة أو  المناقصة العامة، ومع حلك يجوز

ن، مع مراعاة أن كل طلب شراء تزيد  ن أو إلكترونيا باحمر المباشر أو الشراء الخارجي وحلك يدويا

( درطم )سبعمائة ألف درطم( يلزم طرحه بالمناقصة العامة، وفي 711.111قيمته التقديرية عن )

 لشراء ب   طريقة كانت بموافقة مسبقة من الوزير المختص". الحالات الطارئة يجوز ا

بش ن  8102لسنة  28من القرار الوزار  رقم  5لمادة كما نصت الفقرة السادسة من ا 

ة أن الاتحادية على أنه " يجب على الجهة الاتحاديلائحة المشتريات وإدارة المخازن في الحكومة 

خلال نظام الشراء الإلكتروني أو من خلال المطبوعات تعلن عن عمليات الشراء الخاصة بها من 

   .أو الدوريات الخاصة بالتجارة والاقتصاد

                                      
در بموجب ا( من المادة احولى من دليل المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات الص88لفقرة )نص ا -1

لإمارة  0997( لسنة 6( من القانون رقم )02المادة رقم )ونص ، أبو ظبي ةلإمار 8112( لسنة 6القانون رقم )
 دبي.
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( من القرار الوزار  السابع الِإشارة اليه على أنه: 85) فيما نصت الفقرة )ب( من المادة 

" يكون الإعلان عن إجراء المناقصة بش ن الخدمات أو السلع أو احعمال عن طريع نظام الشراء 

 ة مناسبة".الاتحاديالإلكتروني، وباستخدام الصحف أو المجلات أو أ  طريقة تراطا الجهة 

من نفس القرار على أنه: " يراعى عند إجراء  (28)وكحلك نصت الفقرة ب من المادة  

الإعلان عن طريع نظام الشراء الإلكتروني، أو أ  طريقة " عملية المناقصة المفتوحة ما ي تي:

 ر ".إعلان أخ

بش ن لائحة  8102لسنة  28( من قرار مجلس الوزراء رقم 27المادة )وأوجبت  

أن تعلن عن جميع  الإدارةلى جهة ، عمنهة الاتحاديالمشتريات وإدارة المخازن في الحكومة 

المناقصات والممارسات والمسابقات، من خلال نظام الشراء الإلكتروني أو أ  طريقة تراطا الجهة 

( درطم بالنسبة لعقود 550111ة مناسبة، وحلك متى ما كانت قيمة المناقصة لا تقل عن )الاتحادي

 ( درطم بالنسبة لعقود احعمال.0110111قل عن )التوريد والخدمات، أو كانت قيمة المناقصة لا ت

دليل المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات أما في أمارة أبو ظبي فيتضح من   

 الشراء إلى( منها قد تطرقت 57أن المادة ) 8112 لسنة،( 6)الصادر بموجب أحكام القانون رقم 

 والمزايدات والمناقصات المشتريات إجراءات ، حيث نصت على خضوعالإلكترونية باحساليب

  .1الدليل في الواردة واححكام الإجراءاتلنفس  الإلكترونية

بداية حقبة جديدة فرضتها متطلبات  النصوص قد شكلتوعليه ف نه يمكن القول ب ن طحه  

ن في مجال الإتصال واستخدام الوسائل الإلكترونية وتعد  الغطاء التقدم التكنولوجي وخصوصا

                                      
وقررت أنه يتعين تطبيع أقصى  الالكترونية،( تحدقت عن سرية وشفافية الإجراءات 52وتجدر بالإشارة أن المادة ) - 1

 ،سريةوعلى سبيل المقال يتعين أن تكون العطاءات  المعلومات،درجات الخصوصية والسرية واحمان وشفافية 
ن للواستلام العروضوبوجه خاص إصدار دعوة المناقصة العامة والمناقصة المحدودة  فقرة القانية من ، وأنه ووفقا

، ةاء المناقصات العامة أو المحدود، ف نه لا يجوز استخدام الرسائل الالكترونية العادية كوسيلة لإجرالمادة المحكورة
وإنما تتم إجراءاتها عن طريع بوابة الكترونية خاصة لهحا الغرض. ولضمان سلامة وصحة الاعلان فقد اطتمت 

ونصت على أن يخصص في قسم المشتريات أو ما في حكمه بالجهة  بالإعلان،( 52الفقرة القالقة من المادة )
قسم للتواصل مع الغير بخصوص إجراءات يخصص صندوق بريد الكتروني باسم ال للمناقصة،الحكومية التي تدعو 

ويشترط أن تتوافر في الصندوق كافة متطلبات  المشتريات،ويدار طحا الصندوق بمعرفة موظف قسم  المشتريات،
 احمان والسرية.
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ي ويواكب الإماراتوطو تطور يحسب للتشريع ، القانوني للأعمال الإلكترونية في المناقصات

التطور في وسائل التواصل التكنولوجية الحديقة التي تتمتع بخصائص مميزة كسهولة الوصول 

 اليها وسعة إنتشارطا داخل وخارج الدولة. 

لان طي تحقيع علم أكبر عدد من التي قصدطا المشرع من الإعكما يتضح أن الغاية  

المشتغلين بنوع النشاط موضوع المناقصة باحصناف أو احعمال المطروحة فيها لإتاحة الفرصة 

ن أمامهم للتقدم بعطاءاتهم خاصة  ما تكون قيمة احعمال المطروح تنفيحطا كبيرة، ويكون حنه غالبا

 من احفضل أن يتقدم لها حو  الكفاءة الفنية والمالية.

 عن المناقصة بيانال الإعلان: المطصب الثاني

وكافية للتعبير عن معينة  بياناتالحقيقة أنه لا بد أن يتضمن الإعلان عن المناقصة  

كما ،  والإستعداد لهامتطلبات المناقصة بوضوح حتى يتمكن المتنافسون من تقييم إمكانية التقدم 

 .1لدراسة والتفكير في احمر قبل التقدم بعطائةتنافس في المناقصة مهلة لاليجب إعطاء من يرغب ب

، حيث 3أم محلية 2وقد أكدت عليها التشريعات المنظمة للمناقصات سواء كانت إتحادية 

بش ن لائحة المشتريات  8102( لسنة 28قرار مجلس الوزراء رقم )من ( 85) اشارت المادة

يكون الإعلان عن إجراء المناقصة بش ن الخدمات أن  إلىة، الاتحاديوإدارة المخازن في الحكومة 

                                      
 .871الطماو ، احسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سابع، ص محمد   د. سليمان -1
عمال المطلوبة صناف أو احعلان احيبين في الإعلى أنه:  8111لسنة  81من قرار الوزار  رقم  07نصت المادة  -2

قابل النقد  لنسخة شروط والجهة التي تقدم اليها العطاءات وفترة سريان العطاءات وآخر موعد لتقديمها والم
يجب على الوحدة التنظيمية للمشتريات وة أخر . بيانات طام ةيأومكان الحصول عليها والت مينات و، العطاءات

ا من تاريخ استلام طلب الشراء من الوحدة ( اقني عشر يوم08ج العروض خلال )الإعلان عن طلب استدرا
جميع الموردين الحين قاموا بشراء مستندات المناقصة،  إلىالتنظيمية طالبة الشراء. يرسل طلب استدراج العروض 

مل من تاريخ الإعلان المشار إليه في الفقرة )ج( من طحه المادة.. تستمر فترة استلام العطاءات ( ستة أيام ع6خلال )
ا تبدأ من اليوم التالي لإرسال طلب استدراج العروض، ما لم تظهر أ  حالة 61لمدة لا تزيد على ) ( ستين يومن

 عجل.الإجراء المست إلىيستوجب معها تقليص الإطار الزمني، وإلا فيتم اللجوء 
بالنسبة لإمارة أبوظبي ف ن المشرع لم ينص في دليل المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات الصادر  -3

على البنود التي يشتمل عليها الإعلان عن المناقصة، ربما حنه قد اكتفى باعتماد  8112لسنة  6بموجب القانون رقم 
 حكر المواد، أو احشغال، أو الخدمات المطلوبة لجهة الإدارة.ة التي تشتمل على الإلكترونيتطبيقات الحكومة 
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أو السلع أو احعمال عن طريع نظام الشراء الإلكتروني، وباستخدام الصحف أو المجلات أو أ  

 ة مناسبة، على أن يتضمن الإعلان ما ي تي: الاتحاديطريقة تراطا الجهة 

 . رقم المناقصة.0

 شراؤطا أو القيام بها.. احشغال أو الخدمات أو المواد المطلوب 8

 ة التي ستقدم إليها.الاتحادي. كيفية تقديم طلبات الاشتراك، وتحديد الجهة 2

 . مهلة تقديم العطاءات.2

 . مدة سريان العطاء.5

. المقابل النقد  لوقائع ومستندات المناقصة ومكان الحصول عليها والضمانات الواجب تقديمها، 6

 فسارات المتعلقة بهحه المناقصة.والجهة المسؤولة عن تلقي الاست

شروط ضرورة اشتراطها أو الإعلان عنها، ك ةالاتحادي. أ  بيانات أخر  تر  الجهة 7

 بيانات طامة أخر . ةيومكان الحصول عليها والت مينات وأالعطاءات، 

م 0997لسنة  6( من القانون المحلي رقم 09أما على المستو  المحلي فقد نصت المادة ) 

أو احشغال،  يبين في الإعلان ما يلي: المواد ود الدوائر الحكومية في إمارة دبي على أنبش ن عق

أو الخدمات المطلوبة، كيفية تقديم طلبات الاشتراك والجهة التي تقدم إليها، مهلة تقديم العطاءات 

ن، مدة سريان العطاء، 61( أيام من تاريخ الإعلان ولا تزيد عن )01بحيث لا تقل عن ) ( يوما

أية وات اللازمة، المقابل النقد  لوقائع ومستندات المناقصة ومكان الحصول عليها، والضمان

 بيانات أخر  تر  الدائرة ضرورة الإعلان عنها أو اشتراطها.
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 : مرحصة تنديا العطاءال و حصهاالثانيلمبحث ا

التي  الإدارةجهة ل تهمءاطي مرحلة يقوم بها المتنافسين بتقديم عطا 1مرحلة تقديم العطاءات 

وكحلك الوصف الفني لما يستطيع المتقدم القيام به  وتتضمن تلك العطاءات ،2طرحت المناقصة

 .4يرتضي على أساسه إبرام العقد فيما لو رست عليه المناقصةو 3المناقصالسعر الح  يقترحه 

ن من جانب مقدمه، ويترتب على حلك   وير  بعض الفقهاء أن تقديم العطاء يعتبر إيجابا

حن ولكن أن يبت بالمناقصة،  إلىة معينة أو التزامه بالبقاء على إيجابه الح  تضمنه العطاء مد

يتقدم  أنأن يسحبه في بعض الحالات أو  لهقدم العطاء فالإرادة المنفردة لممصدر طحا الالتزام طو 

الجمعية العمومية إليه انتهت  وطحا ما .5س المناقصة أحا أجاز القانون حلكمن عطاء في نف  كقرب

: "أن التقدم بالعطاءات طو الإيجاب الح  ينبغي فتو  لهاحيث أكدت في لقسمي الفتو  والتشريع 

 .6أن يلتقي عنده القبول"

طما تقديم العطاءات يليها فتح مظاريف العطاءات، وطو ما  إجرائينوتتضمن طحه المرحلة  

 التاليين: لبينمن خلال المطبحقه سيتم 

 : تقديم العطاءات.احولالمطلب 

 سريانها.المطلب القاني: فتح مظاريف العطاءات ومدة 

                                      
لائحة المشتريات وإدارة المخازن في الحكومة  8102( لسنة 28المادة احولى من قرار مجلس الوزراء رقم ) عرفت -1

لطلب  ، استجابةالاتحاديةالجهة  إلىالمقدم من المورد أو المناقص  احسعارعرض طو ب نه "العطاء  الاتحادية
 ."استدراج العروض

 .810د. السلال سعيد الهويد ، مرجع سابع، ص  -2
لائحة المشتريات وإدارة المخازن في الحكومة  8102( لسنة 28عرفت المادة احولى من قرار مجلس الوزراء رقم ) - 3

 ."الشراءالمورد الح  استوفى معايير الت طيل للمشاركة في إجراءات "المناقص ب نه  الاتحادية
 .57، ص 0992، 8، العقود الإدارية، مكتبة دار الققافة للنشر والتوزيع عمان، ط د. محمد خلف الجبور -4
يه في كتاب الدكتور ، المشار إل089ص ،0972 احمد عقمان عياد، مظاطر السلطة العامة في العقود الإدارية، د -5

 .875، صنواف كنعان، مرجع سابع
خالد  عننقلان المشار إليه 6/0/0999بجلسة  52/0/227ومية لقسمي الفتو  والتشريع ملف رقم فتو  الجمعية العم -6

أحمد حسن إبراطيم، الرقابة القضائية على الإجراءات السابقة على العقد الإدار ، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراة، 
 .067جامعة القاطرة، ص 
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 : تنديا العطاءالالأولالمطصب 

ن أالتى حددطا القانون، و ءه بالشروطيتعين على مقدم العطاء أن يلتزم عند تقديم عطا 

ن أيتقدم به خلال مدة معينة و . ويلتزم بتسليم 1للمدة المحددة بالشروط المطروحة ن يظل ساريا

ن بالإضافة خطابات الضمان المصرفية كت مين ابتدائي،  احقر بحث  إلىوطو ما سيتم بحقه تاليا

  وحلك من خلال الفروع التالية:تقديم العطاء على المترتب 

 : كيفية تقديم العطاءاحولالفرع 

 : الت مين احبتدائيلقانيالفرع ا 

 تقديم العطاءالآقر المترتب على  :قالثالفرع ال

 : كيفية تنديا العطاءالأولالفرع 

يقدم للجهة التي دعت للمناقصة مظروفين مغلقين ي طحه المرحلة على كل متنافس أن ف 

، أما إحا كانت الكترونية 2أحدطما للعرض الفني والآخر للعرض المالي إحا كانت العطاءات ورقية

ويجب ، 3فني عن طريع التطبيع الالكترونيفيتم التقدم بعرضين منفصلين أحدطما مالي والآخر 

أن يتم تسعير العطاء عند تقديمه، وأن يلتزم مقدمه بالمدة المحددة لسريان العطاء وطو ما سيتم 

ن:  توضيحه تاليا

  أولاً: تنديا العطاءال

العربية المتحدة سواء على  الإماراتاتفقت التشريعات المنظمة للمناقصات في دولة  

ماراتي أبوظبي ودبي في ش ن تقديم العطاءات الورقية ستو  المحلي لإأو الم الاتحاد المستو  

أن تكون في ظرف واحد يحتو  على ظرفين مغلقين ومختومين بالشمع،  ، علىطريقة التقليديةالب

                                      
 .212د. فتحي عطية السيد مصطفى، مرجع سابع، ص  -1
 . 29، ص8105د. علي حمزة الغانمي، عطاء العقد وعطاء التفاوض في العقود الإدارية، دار النهضة العربية، سنة  -2
بش ن لائحة المشتريات وإدارة  8102لسنة  28من قرار مجلس الوزراء رقم  02من المادة رقم  )ج(الفقرة  نص -3

 .الاتحاديةالمخازن في الحكومة 
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العرض المالي  احولمدون على كل ظرف منهما اسم مقدم العطاء وختمه، بحيث يتضمن 

 أما القاني فيتضمنوالوقائع المطلوبة إضافة لنموحج توقيع من له حع التوقيع والتعاقد والتنفيح، 

وبعد تقديمها يتم تخصيص صناديع  .1العطاء وجداول الكميات موقعة ومختومة بختم مقدم العطاء

 للعطاءات الورقية، حتى يتم وضع المظاريف فيها.

 8111نة لس 81القرار الوزار  رقم من  (26المادة رقم )في  اد الاتحالمشرع وقد بين  

يخصص صندوق لكل مناقصة على حدة ويكتب عليه بوضوح رقم المناقصة ويعلع عليه  هب ن

حة يكون الصندوق حا فتوقد إشترط لضمان السرية أن  ،علان عنها في الجرائدصورة من الإ

يكون للصندوق قلاث أقفال يحفظ ، وأن مرة قانيةمكان سحبها إتسهل وضع المظاريف داخله دون 

مفتاح أحدطا مع رئيس لجنة المناقصات والمفتاحين الآخرين مع عضوين يحددطما رئيس لجنة 

 المناقصات.

تخصيص صندوق لكل مناقصة طي عدم حدوث  منأن الغاية التي قصدطا المشرع ويبدو  

اخل صناديع مناقصة أخر ، ومن أجل يضعون عطاءاتهم دفلا أ  خلط لد  مقدمي المناقصات 

حلك أوجبت تلك المادة كتابة رقم المناقصة وتعليع صورة من الإعلان عنها في الجرائد على طحا 

 . 2الصندوق

حا توفرت لد  الجهة الاتحادية الإمكانيات اللازمة لتشغيل نظام المشتريات إاما  

جميع العطاءات تقدم  أنعلى العربية المتحدة  الإماراتقد أكد المشرع في دولة ، فالإلكتروني

، على أنه يجوز تقديم العطاءات بشكل ورقي موقع ومختوم من المخول بالتوقيع بشكل إلكتروني

                                      
بش ن لائحة  8102( لسنة 28( من قرار مجلس الوزراء رقم )02المادة )البند احول من الفقرة )د( من نص  -1

( لسنة 81( من القرار الوزار  رقم )81، ونص المادة رقم )الاتحاديةالمشتريات وإدارة المخازن في الحكومة 
والمناقصات والمزايدات والمستودعات من دليل المشتريات  8(  الفقرة 82بش ن عقود الإدارة، والمادة ) 8111

 6( من القانون رقم 88المادة رقم )والفقرة احولى من ، 8112( لسنة ، 6حكام القانون رقم ) أالصادر بموجب 
 بش ن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي. 0997لسنة 

 .011د. موسى مصطفى شحادة، مرجع سابع، ص  -2
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يجب على أصحاب العطاءات تقديم عرضين منفصلين في حالة تقديم  وأنه، نيابة عن المورد

 .1العطاءات بشكل إلكتروني أحدطما مالي والآخر فني

( لسنة 0رقم ) الاتحاد ( من القانون 82من المادة رقم )الفقرة الرابعة  نصتوقد  

: "يجوز للجهات الحكومية في نطاق على أنه م في ش ن المعاملات والتجارة الإلكترونية8116

طرح العطاءات واستلام المناقصات  :أداء احعمال المنوطة بها بحكم القانون، أن تقوم بما ي تي

 المتعلقة بالمشتريات الحكومية بطريقة إلكترونية.

وضع المظاريف فيها، ل يتم تخصيص صناديعوبخلاف الحال في العطاءات الورقية حيث  

يخصص في البوابة ، بحيث الإلكترونيةطريع البوابة  تقدم عن الإلكترونيةالعطاءات ف ن 

ن إصفحة خاصة لكل متناقص على حدة لإدخال عروض المناقصات  الإلكترونية تكون ولكترونيا

 .2قصة وتقفل في تاريخ ووقت إغلاقهاالمناباب  فتحسارية فقط من تاريخ 

 ً  : تسعير العطاءال ثانيا

وطحا ، )الدرطم(للدولة اءات طي العملة الرسمية احصل أن تكون العملة المعتمدة في العط 

العربية المتحدة التى أكدت على  الإماراتمانصت عليه التشريعات المنظمة للمناقصات في دولة 

ن مع كتابة مجموع قيمة العطاء رقم يتم تسعير العطاءات بالعملة الرسمية للدولة أن وكتابةن، ويعتد  ا

                                      
( بش ن لائحة 02في المادة ) 8102لسنة  28( من قرار مجلس الوزراء رقم 02م )المادة رقنص الفقرة )ج( من  -1

 . الاتحاديةالمشتريات وإدارة المخازن في الحكومة 
حكام القانون أايدات والمستودعات الصادر بموجب ( من دليل المشتريات والمناقصات والمز59المادة رقم ) تنص -2

ن  استلام العروضعلى .8112( لسنة 6رقم ) يخصص في البوابة الالكترونية لكل متناقص على حدة . 0: الكترونيا
ن تكون سارية فقط من صفحة تاريخ إصدار المناقصة وتقفل في تار يخ  خاصة لإدخال عروض المناقصات الكترونيا

 .8 .قبل فتح المظاريف ت مين العطاء، حسب اححوال، فيجب تسليمها لقسم المشتريات ووقت إغلاقها، أما كفالة
يتولى سكرتير لجنة . 2 غلع المناقصة التقليدية. يكون تاريخ ووقت غلع المناقصة الالكترونية طو نفس تاريخ ووقت

من  س الجلسة استخراج معلومات العروض الالكترونيةالورقية وفي نف فتح المظاريف بالتزامن مع فتح المظاريف
ن على تقرير ورقي  اللجنة بالتزامن مع توقيع العروض الورقية، وتدون  يوقعه أعضاءالحاسب الآلي مدونة الكترونيا

يعتمد تقرير الحاسب الآلي المحتو  على بيانات  .2 نفس محضر الجلسة. الورقية والالكترونية في كافة العروض
ن  الالكترونية، والمختوم بخاتم اللجنة والموقع من أعضائها العروض . 5 .كعطاءات رسمية مقل تلك المقدمة ورقيا

احسباب وفع أحكام طحا الدليل عن طريع البوابة  ت عاد العطاءات الالكترونية المرفوضة أو الملفات ح  سبب من
 الالكترونية.
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ار وقيمة العطاء بالكتابة عند الاختلاف، ويراعى عدم الكشط أو المحو في جداول الكميات واحسع

 .1وكل تصحيح يجب أن يتم بالشطب عليه مع التوقيع من قبِل مقدم العطاء

العملات احجنبية  ب حد وقد استقنى المشرع بعض الحالات حيث أجاز تسعير العطاءات  

قبول العروض بعملة أخر  بخلاف و التسعيروكحلك الحال أجاز  .2في المناقصات الخارجية

 .3في حال تمت الموافقة على حلك من قبل الجهات المختصة المعنية ي،الإماراتالدرطم 

الاسعار وارتفعت الرسوم أو أقمان  وقد يقور التساؤل حول تسعير العطاء في حال تقلبت 

أن المناقصة قد ت خح وقتان طويلان تتقلب خلاله  ان وخصوصعمال موضوع التعاقد المواد أو الا

 ؟ الإدارةالمتعاقد وحده ام بالاشتراك مع جهة  حلكوطل يتحمل الاسعار، 

مقدم العطاء طو وحده من يتحمل عبء تقلب الاسعار وأنه ب ن  ير  الفقهاء في طحا الصدد 

ض أن يكون على دراية تامة ملزم بتنفيح بنود العقد سواء توريد أو مقاولات حيث أنه من المفتر

        .4باحسعار وتقلباتها

احسعار المقدمة في  نأنص بوضوح على حين طحا احمر  فقد حسم الامارتيلمشرع أما ا 

ولا يجوز الرجوع عنها بسبب تقلبات احسعار أو العملات أو الضرائب أو نهائية  العطاءات

الرسوم، ويستمر الالتزام بها حتى يتم تسليم احصناف، أو إنجاز احشغال أو الخدمات في احماكن 

ولا يتم قبول العطاءات التي تقدم على أساس خفض نسبة مئوية من أقل  لحلك.والمواعيد المحددة 

                                      
من  2 ( الفقرة21بش ن عقود الإدارة، والمادة ) 8111( لسنة 81( من القرار الوزار  رقم )80رقم )المادة نص  -1

، 8112( لسنة ، 6يدات والمستودعات الصادر بموجب احكام القانون رقم ) دليل المشتريات والمناقصات والمزا
 بش ن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي. 0997لسنة  6من القانون رقم  2( الفقرة 88والمادة رقم )

 دبيبش ن عقود الدوائر الحكومية في إمارة  0997لسنة  6من القانون رقم  2( الفقرة 88نص المادة رقم ) -2
بش ن لائحة المشتريات وإدارة  8102( لسنة 28( من قرار مجلس الوزراء رقم )2المادة ) ( من6الفقرة ) نص -3

 .الاتحاديةالمخازن في الحكومة 
، 0أ.د. رفيع يونس المصر ، مناقصات العقود الإدارية، عقود التوريد ومقاولات احشغال العامة، دار المكتبي، ط -4

 .22م ص0999
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 ، بل يتم تحديد احسعار لكل بند من البنود الواردة في طلب استدراج العروض بشكل واضحعطاء

 .1توقاب

ً ثالث  سريان العطاء: مد  ا

ف نه يبقى ملتزما بما قدمه ولا  الإدارةجهة  إلىبعدما يتقدم المتنافس بعطائه ويقوم بتسليمه  

  .2و الانسحاب طيلة مدة العطاءأيجوز له الرجوع عنه 

لسنة  81القرار الوزار  رقم  من (20)المادة رقم  في الاتحاد المشرع نص وقد  

ن من التاريخ المحدد لفتح المظاريف طيالعطاء  مدة أنعلى  الإدارةبش ن عقد  8111 ، 3ستين يوما

بش ن لائحة  8102( لسنة 28( من قرار مجلس الوزراء رقم )02المادة )ولكنه عاد ونص في 

ن يوم ونتسعن مدة العطاء طي أعلى ة الاتحاديالمشتريات وإدارة المخازن في الحكومة  تبدأ من  ا

ن محدد لاستعراض العطاءات إلكترونيالتاريخ ال ( 21في المادة )وحيث أن القرار احخير قد نص  .4ا

تسعون  مدة سريان العطاءتعتبر  هيتعارض مع نصوصه، ف نيخالف أو أنه يلغى أ  نص منه على 

 يوم.

لمدة ستين تمديد سريان العطاء سلطة  الإدارة عطىأأن المشرع قد  إلىوتجدر الاشارة  

ن يوم ن كتابي تهموافقوفي حال عدم شريطة موافقة مقدم الطلب إضافية بحات احسعار والشروط،  ا  ا

                                      
بش ن لائحة المشتريات وإدارة المخازن، ونص  8102( لسنة 28( من قرار مجلس الوزراء رقم )02المادة )نص  -1

( من دليل المشتريات 21بش ن عقود الإدارة، والمادة ) 8111( لسنة 81( من القرار الوزار  رقم )85المادة رقم )
( 88، والمادة رقم )8112( لسنة ، 6رقم )  والمناقصات والمزايدات والمستودعات الصادر بموجب احكام القانون

 بش ن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي. 0997لسنة  6من القانون رقم 
 .216د. فتحي عطية السيد مصطفى، مرجع سابع، ص  -2
 0997لسنة  6( من القانون رقم 88أيضا سلك في طحا النهج المشرع المحلي لإمارة دبي فقد نصت المادة رقم ) -3

بش ن عقود الدوائر الحكومية ب ن تكون" تحدد مدة سريان العطاء في وقائع المناقصة ويجوز تمديد طحه المدة لمدة 
ا61إضافية بحد أقصى قدره )  ( يومن

ن طحا النهج  سلكو -4 ( من دليل المشتريات 88من المادة رقم ) 2المشرع المحلي في إمارة أبوظبي في نص الفقرة أيضا
"... ومدة سريان  8112( لسنة 6مزايدات والمستودعات الصادر بموجب احكام القانون رقم )والمناقصات وال

 ".يوم 91العطاءات بعد تاريخ الغلع بمدة لا تقل عن 
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ويرد إليه الت مين  ان انتهاء سريان العطاء يعتبر معتحرمن تاريخ  1سبوععلى التمديد، خلال ا

 .2الابتدائي

إجراء التجارب  إلىوتضاف المدة اللازمة لإجراء التجارب لمدة السريان عند الحاجة  

 .3السريان بحسب ظروف كل حالةد مدة في مقاولات احعمال فتحدالفنية على عينات المورد، أما 

 بتدائي: التأمين الاالثانيالفرع 

يشترط في عقود الإدارة وخاصة في المناقصات وضع مبلغ مالي كت مين من قبل مقدم  

. والحكمة من 4العطاء لصالح جهة الإدارة وحلك كضمان لجدية مقدم العطاء وملاءته المالية

وتحقيع المساواة بين  ،الجدية في التقدم بالعطاءات اشتراط إرفاق الت مين الابتدائي طو ضمان

 .5المناقصين المحتملين

وجبت القوانين المنظمة للمناقصات في تشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة وقد أ 

ماراتي أبوظبي ودبي على صاحب العطاء أن سواء على المستو  الاتحاد  أو المستو  المحلي لإ

 وحلك على التفصيل التالي: لجديتهكضمان  يرفع الت مين الابتدائي

يجب أن يتم إرفاق ت مين ابتدائي مع كل عطاء، ويكون حلك بصورة خطاب  .0

ضمان مصرفي غير مشروط وغير قابل للرجوع عنه، صادر حمر الجهة 

                                      
 .بش ن عقد الإدارة 8111لسنة  81من القرار الوزار  رقم  20نص المادة رقم  -1
انتهاء لا بد من ب نه  أكدت 20/08/012ملف  85/2/1008في  870رقم في مصر إدارة الفتو  للاسكان فتو   -2

يتعين عليه أن يتقدم بطلب صريح  أنهحلل صاحب العطاء من التزامه والمدة المقررة لسريان العطاء حتى يت
د مصطفى، مرجع سابع، د. فتحي عطية السيعن حتى يتم استبعاده من المنافسة.نقلا  هلاسترداد الت مين المقدم من

( من قرار مجلس الوزراء رقم 02المادة )من ( من الفقرة )ك( 0نص البند )الى ع في حلك . أيضا راج212ص
 .الاتحاديةبش ن لائحة المشتريات وإدارة المخازن في الحكومة  8102( لسنة 28)

بش ن لائحة المشتريات  8102( لسنة 28( من قرار مجلس الوزراء رقم )02المادة ) ( من الفقرة )ك(8البند ) نص -3
بش ن  8111( لسنة 81( من القرار الوزار  رقم )20، ونص المادة رقم )الاتحاديةوإدارة المخازن في الحكومة 

دعات الصادر بموجب من دليل المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستو 9( الفقرة 82عقود الإدارة، والمادة )
بش ن عقود  0997لسنة  6من القانون رقم  2( الفقرة 82، والمادة رقم )8112( لسنة، 6احكام القانون رقم )

 .الدوائر الحكومية في إمارة دبي
، دار 0992لسنة  29الصادر بالقانون رقم التعليع على قانون المناقصات والمزايدات الجديد،  ،المتولي مجد د.  -4

د. عاطف سعد ، عقد التوريد الإدار  بين النظرية والتطبيع،  ،29 ، ص8111والقانون، الطبعة احولى،  الفكر
 .866، ص 8115دار الفكر العربي، 

 .27، قاعدة  2، س5/8/0925ق، جلسة 89، لسنة 0770حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم  -5
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الاتحادية من أحد المصارف العاملة في الدولة، وتحدد قيمة الت مين من قبل لجنة 

( %5) أو 1(% 8لتنظيمية للمشتريات، على ألا يقل عن )المشتريات والوحدة ا

 .2من القيمة التقديرية للعطاء

ن  ىاحا تقدم المناقص ب كقر من عطاء في المناقصة الواحدة فيكتف .8 بتقديمه ت مينا

ن واحد  .3على عطاء قدمهأمن قيمة  ٪ 5بنسبة  ان ابتدائيا

تقديمه إلى ما بعد  يجب أن يكون الت مين الابتدائي سار  المفعول من تاريخ .2

انتهاء مدة سريان العطاء بقلاقين يوم على احقل، وفي حال تمديد مدة سريان 

العطاء، ف نه يتوجب على مقدم العطاء تمديد مدة سريان الت مين الابتدائي بما 

يعادل مدة التمديد، وتقوم لجنة المشتريات أو الوحدة التنظيمية للمشتريات ب خطار 

ن مقدم العطاء كتاب  .4بحلك، من خلال كتاب مسجل بعلم الوصول يا

للجهة الاتحادية  ان وتعتبر إيرادتصادر قيمة الت مين الابتدائي ولا بد طنا من الإشارة إلى أن  

 :5التاليتين، في أ  من الحالتين أو الدائرة المعنية

                                      
( من قانون عقود الدوائر الحكومية رقم 82في نص المادة رقم ) %8المشرع المحلي في إمارة دبي نسبة  اضاف -1

حيث تضمنت ب ن يرفع بالعطاءات ت مين ابتدائي بمبلغ مقطوع بصورة خطاب ضمان مصرفي 0997( لسنة 6)
غير مشروط وغير قابل للرجوع عنه، صادر حمر الدائرة من أحد المصارف العاملة في الدولة وتحدد قيمته من قبِل 

 من القيمة التقديرية للعطاء. % 5و % 8ة بما يتراوح بين الدائر
بش ن لائحة المشتريات وإدارة  8102لسنة  28من قرار مجلس الوزراء رقم  56المادة نصت الفقرة )أ( من  -2

يجب أن يتم إرفاق ت مين ابتدائي مع كل عطاء تزيد قيمته على على أنه  الاتحاديةالمخازن في الحكومة 
فيما يخص الت مين  8111لسنة  81من قرار الوزار  رقم  28مليون درطم كما تنص المادة  (0.111.111)

من قيمة العطاء ) إحا كانت قيمة العطاء تزيد عن  ٪ 5الابتدائي يجب ان يصاحب العطاء ت مين ابتدائي لا يقل عن 
( لسنة 6اللائحة التنفيحية رقم ) نصت المادة السادسة عشرة في فقرتها احولى والقانية منكما مائة الف درطم (.

لا يطلب ت مين عطاء لكافة على أنه: لقانون المناقصات والمزايدات والمستودعات في إمارة أبوظبي  8112
المناقصات التي لا تزيد قيمتها عن مليون درطم. ويجوز طلب ت مين عطاء بكفالة مصرفية حسب تقدير قسم 

تي تزيد قيمتها عن مليون درطم وتحدد قيمة الت مين بمبلغ مقطوع حسب قيمة المشتريات أو ما يعادله للمناقصات ال
 المناقصة.

 بش ن عقد الإدارة، 8111لسنة  81من قرار الوزار  رقم  28نص الفقرة )ب( من المادة  - 3
بش ن لائحة المشتريات وإدارة  8102لسنة  28من قرار مجلس الوزراء رقم  56المادة الفقرة )ب( من نص  -4

( لسنة 6( من قانون عقود الدوائر الحكومية رقم )82المادة رقم )( من 8والفقرة ) ،الاتحاديةالمخازن في الحكومة 
0997 . 

بش ن لائحة المشتريات وإدارة المخازن  8102لسنة  28من قرار مجلس الوزراء رقم  56المادة الفقرة )د( من  نص -5
بش ن عقد الإدارة. والفقرة الرابعة  8111لسنة  81من قرار الوزار  رقم  22، نص المادة الاتحاديةفي الحكومة 

 .0997( لسنة 6( من قانون عقود الدوائر الحكومية رقم )82من المادة رقم )
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استلام إحا عدل أحد المناقصين عن عطاءه قبل التاريخ المحدد لفتح المظاريف، أو بعد  .0

 .العروض إلكترونينا

في حال رفض المناقص تمديد مدة الت مين الابتدائي، رغم إخطاره بتمديد مدة سريان  .8

العطاء، وفي طحه الحالة يتم مصادرة قيمة الت مين دون حاجة لإنحار المناقص أو 

 الحصول على حكم قضائي بحلك.

يرد إلى أصحابه في حال عدم قبول عطاءاتهم الت مين الابتدائي  ولكن من ناحية أخر  ف ن 

وحلك بمجرد انتهاء فترة سريان العطاء أو قبل حلك إحا تم ويكون حلك دون حاجة إلى تقديم طلب 

  .1تحصيل الت مين النهائي من صاحب العطاء المقبول

على النحو الح  الابتدائي وخلاصة القول أنه لا يخفى على أحد أطمية الت مين    

انه، لحا فقد حرص المشرع على استبعاد أ  عطاء يتخلف مقدمه عن تقديم الت مين الإبتدائي سبع بي

 .2وعدم الإلتفات اليه

 811لسنة  81( من القرار الوزار  رقم 2( فقرة )29وقد أكد على حلك نص المادة ) 

لت مين بش ن عقود الإدارة حيث قال أنه" تستبعد اللجّنة العطاءات التي لا تكون مصحوبة با

 الابتدائي كاملان.

فاستبان  ..."لس الدولة المصر  بهحا الخصوص جاء فيها:  وأكدت حلك أيضا فتو  لمج 

لها أن الحكمة المتوخاة من إيداع الت مين المؤقت طي ضمان جدية العطاءات والمساواة بين 

                                      
بش ن لائحة المشتريات وإدارة  8102لسنة  28ء رقم من قرار مجلس الوزرا 56المادة الفقرة )ج( من نص  -1

بش ن عقد الإدارة.  8111لسنة  81من قرار الوزار  رقم  22نص المادة و، الاتحاديةالمخازن في الحكومة 
 .0997( لسنة 6( من قانون عقود الدوائر الحكومية رقم )82والفقرة الرابعة من المادة رقم )

 .821قد الإدار  بين التشريع والقضاء، ص د. مطيع علي حمود جبير، الع -2
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لسريانها وبناء عليه المتقدمين في المناقصات، وتفاد  سحب العطاءات قبل انقضاء المدة المحددة 

 .1القانون شرط جوطر  للنظر في العطاء"ي ف ن إيداع الت مين المؤقت بالنسبة المحددة ف

ن القابت في الواقعة أ ومن حيث..." لها ب نه: كما بينت المحكمة الإدارية العليا في حكم 

ن المعروضة أن العطاء الح  تم إرساء المناقصة عليه بواسطة لجنة البت كان مقد من مؤسسة  ما

الح   خاصة ليس مصحوبا بت مين مؤقت، كما لم يتدارك طحه المخالفة بسداد الت مين النهائي كاملان 

البت نظرت في طحا العطاء ولم تستبعده، بل  ةطو شرط للنظر في طحا العطاء ، ورغم حلك ف ن لجن

ن   .2ه المشرع"للحكم الصريح الح  أورد أرست المناقصة عليه في طحا الش ن يعد مخالفا

وبالرغم من كون الت مين شرط جوطر  يؤد  تخلفه إلى استبعد العطاء إلا أن المشرع  

سسات العامة وكحلك ات والمؤالت مين الابتدائي الهيئالإماراتي في أمارة دبي قد أستقى من شرط 

 .3من رأس مالها %51الشركات التي تساطم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن 

 ثر المترتب عصى تنديا العطاء: الأثالثالفرع ال

قانونيا على عاتع مقدم العطاء يمنعه  يرتب أقران  الإدارةجهة  إلىالحقيقة أن تقديم العطاء  

ن طيلة مدة سريان العطاء  من سحب العطاء أو تعديله أو التنازل عنه للغير، ويبقى طحا احقر قائما

ن يتعين الالتزام بالإبقاء عليه  ، وحلك لإن4أن يتم البت به إلى من تاريخ تقديم العطاء يعد إيجابا

 .5تقديمه حتى نهاية سريان مدة العطاء

نه أ من حيث...ها ب نه: "ل في حكم في مصرية العليا قضت المحكمة الإداروتطبيقا لحلك  

ن من المقرر أن يظل الموجب مرتبط ن  ا  ب يجابه خلال الميعاد المحدد للقبول فلا يصبح الإيجاب ملزما

                                      
، فتحي عطية السيد مصطفى د.عن  نقلان  67/0/07ملف رقم  80/08/0927فتو  مجلس الدولة المصر  بتاريخ  -1

 .205سابع، ص مرجع 
 25، الموسوعة الإدارية، ج20/8/0991ق، جلسة 89( لسنة 2072حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ) - 2

 . 219ص 
 لدوائر الحكومية في أمارة دبي.  ابش ن عقود  0997لسنة  6انون رقم ( من الق28( المادة )6الفقرة ) -3
 .266د. مطيع علي حمود جبير، العقد الإدار  بين التشريع والقضاء، ص -4
 .809م، ص 811لى، د. عبدالمنعم عبدالحميد إبراطيم شرف، العقود الإدارية، دار النهضة العربية، الطبعة احو -5
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ن   إلىخلال المدة المحددة، ما دام لج   بعد أن فقد ما توافر له من إلالزام، يقصد أن يبقى إيجابه قائما

ن طالما ب تحديد، وطحا ما يتعلع بوجه عام ال ن معلقا  صول الالتزامات، بحيث لا يبقى الإيجاب مفتوحا

 .1روط وبمدة معينة"حدد بش

 سحب العطاء: أولاً 

لى عدم جواز سحب العطاء طيلة المدة  المحددة عل واضح لقد أكد المشرع الإمارتي بشك 

على  الإدارةبش ن عقود  8111لسنة  81من القرار الوزار  رقم  20ص المادة فنجد أنه قد ن

ن من التاريخ المحدد لفتح المظاريف :هأن ن لا يمكن سحبه لمدة ستين يوما  .2"" يبقى العطاء قائما

ريات والمناقصات والمزايدات من دليل المشت( 2( الفقرة )82) في المادةكما ونص  

ن على أن  8112( لسنة، 6حكام القانون رقم )أوالمستودعات الصادر بموجب  يبقى العطاء قائما

لا يجوز سحبه ويحع لقسم و( 2فقرة رقم ) 88طوال المدة المنصوص عليها في المادة رقم 

المشتريات بالتنسيع مع القسم المستخدم إحا اقتضى احمر تمديد صلاحية العطاءات والضمانات 

ن.  شريطة موافقة المورد أو المقاول مسبقا

 :3رأيين إلىصاحب العطاء بعطائه زام تلا وقد أختلف الفقهاء حول أساس

طو إرادته المنفردة التى أعلن عنها ير  أن أساس التزام صاحب العطاء بعطائه  احول 

ن ل التقدم هليس فقط قبولعند تقدمه للعطاء و  .4للشروط المعلن عنها لعطاء وفقا

 

                                      
، 25، الموسوعة الإدارية الحديقة، ج02/2/0992ق، جلسة 87لسنة  621حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم  -1

 .829ص 
لسنة  6( الفقرة القانية من القانون رقم 88المحلي في إمارة دبي في نص المادة رقم ) الاتجاه المشرعطحا  في سار -2

لا يحع للمتقدم سحب عطائه إحا قررت الدائرة تمديد مدة حيث أكد على أنه  بش ن عقود الدوائر الحكومية. 0997
ع تحديدطا بحات الشروط سريان العطاء والضمانات لمدة إضافية أخر  تبدأ من تاريخ انتهاء الفترة التي سب

 .احسعارو
 .267الإدار  بين التشريع والقضاء، ص د. مطيع علي حمود جبير، العقد -3
 .828د. عبد الفتاح صبر  ابو الليل، مرجع سابع، ص  -4
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حددت النصوص القانونية التنظيمية التي يكمن في أن مصدر التزام المتقدم  ير والقاني  

 .1ابسحبه خلالهتسمح ولم ليس حرادته المنفردة دخل في تحديدطا، مدة للعطاء 

يكمن في النصوص التشريعية وليس  المناقصوأن أساس  دقة أكقرن الرأ  القاني أويبدو  

ن  المناقص حن إرادته المنفردة؛ التشريعات وجهة  لشروط حددتها عندما يتقدم بعطائه إنما يتقدم وفقا

ن  الإدارة    .ن يحجم عن التقدم بعطائها أن يقبل بها ويتقدم للعطاء، وإما أوبالتالي إم ،مسبقا

 التنازل عن العطاء لصغيرثانياً: 

الحقيقة أن لمبدأ الإعتبار الشخصي في العقود الادارية أطمية بالغة ومفاده أن الشخص أو  

معها طي المعنية دون غيرطا بتنفيح العمل الح  تم التعاقد عليه وبالتالي  رةالإداالجهة التي تعاقدت 

 . 2لتزام للغيرلا يجوز التنازل عن طحا الا

أم  الاتحاد العربية المتحدة سواء على المستو   الإماراتدولة في تشريعات وقد أكدت ال 

جميع وقائع العطاء حيث اعتبرت  ،على حلكماراتي أبوظبي ودبي المستو  المحلي لإعلى 

 .3شخصية بحع مقدم العطاء، ولا يجوز تحويلها أو التنازل عنها للغير

صاحب أن النصوص التشريعية وآراء الفقهاء تؤكد على أن يتضح وخلاصة ما سبع  

العطاء أو التنازل عنه وطو بلا شك أمر في  خلالها سحبيجوز له لا  العطاء مقيد بفترة محددة

من تنفيح التزاماتها تجاه ضمان استمرار  الإدارةغاية احطمية لضمان جدية العطاءات وتمكين جهة 

  عمل المرافع العامة.

                                      
المستشار. عليوة مصطفى فتح الباب، موسوعة الامارات القانونية الإدارية، نظام عقود الإدارة، بدون جهة نشر،  -1

 .851، ص0ك
 .72، ص8112أ. د. محمد سعيد حسين أمين، المبادئ العامة في تنفيح العقود الإدارية، بدون دار نشر، القاطرة، -2
بش ن لائحة  8102( لسنة 28( فقرة ) ( من قرار مجلس الوزراء رقم )02نص المادة ) الرجوع في حلك -3

( لسنة 81( من القرار الوزار  رقم )85المادة رقم ) ، ونصالاتحاديةالمشتريات وإدارة المخازن في الحكومة 
(  من دليل المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات الصادر 21بش ن عقود الإدارة، والمادة ) 8111

بش ن عقود الدوائر  0997لسنة  6( من القانون رقم 88، والمادة رقم )8112 ( لسنة 6بموجب احكام القانون رقم )
 في إمارة دبي. الحكومية
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 المطصب الثاني:  تح مظاريف العطاءال

ن   وقدرة مالية  تعتبر مرحلة فتح المظاريف مرحلة تمهيدية لاختيار أفضل المتقدمين عرضا

بعد ، لحا ف1لية من الجودة والدقةاتمكنه من إنجاز المطلوب منه بدرجة ع، ومطابقة للشروط وفنية

، ف نه يتم تشكيل لجنة أو الإدارةتصبح جميعها في عهدة جهة أن يتم الإنتهاء من تقديم العطاءات و

جلسة علنية أمام  فيوحلك  ،كل على حدةالعطاءات فحص وظاريف المتكون مهمتها فتح لجان 

طحا ولتوضيح طحه المرحلة بشيء من التفصيل سوف يتم تقسيم  .الحاضرين من مقدمي العطاءات

 أفرع: ةقلاق إلىالمطلب 

 : تشكيل لجنة فتح مظاريف العطاءات احولالفرع 

 فتح المظاريف في  للجّنةالفرع القاني: دور ا

 في فحص العينات وإقباتها للجّنةالفرع القالث: دور ا

 : تشكيل لجنة  تح مظاريف العطاءال الأولالفرع 

تشكيل لجنة فتح حول  الإماراتفي دولة اختلفت التشريعات المنظمة للمناقصات  

نص على تشكيل لجنة واحدة تقوم بفتح المظاريف والبت في المناقصة في آن  ما االمظاريف فمنه

ا مواد قلاث لجان وأفردت لكل واحدة منه مختلفتين أو 3نص على تشكيل لجنتين ومنها ما، 2واحد

 .4مختلفة

                                      
 .876سابع، ص د. نواف كنعان، مرجع  -1
  .21د. السلال سعيد الهويد ، مرجع سابع، ص -2
في ش ن المناقصات والمزايدات يصدر تشكيل لجان فتح  0992لسنة  29من قانون رقم  08نصت المادة رقم  -3

فنية ومالية وقانونية وفع أطمية  تضم طحه اللجان عناصروقرار من السلطة المختصة، بالمظاريف ولجان البت 
 وطبيعة التعاقد.

 .008، ص مرجع سابعد. محمد قدر  حسن، العقود الإدارية، -4
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 8111لسنة  81من القرار الوزار  رقم  (29)في المادة رقم نص  الاتحاد المشرع ف 

تشكل لجنة بوزارة المالية والصناعة، بقرار وزار  تكون مهمتها : "على أنه الإدارةبش ن عقود 

 .1"العطاءات والبت فيها وتسمى لجنة المناقصات...فتح مظاريف 

بش ن لائحة المشتريات وإدارة  8102لسنة  28قرار مجلس الوزراء رقم  في حين أن 

مهمة مختلفة عن احخر  وحلك  لجان وأفرد لكل واحدة منهما  تشكيل قلاثنص على المخازن قد 

 على النحو التالي:

ن واجباتها التوصية بترسية العطاء واستبعاد أعضاء، ومتت لف من ستة ولجنة المشتريات  .0

وإدارة عملية  ،حلك إلىمع بيان احسباب التي دعت  ،الموردين وأصحاب العطاءات

 .2 التفاوض مع الموردين

( قلاقة من موظفي الجهة 2تضم في عضويتها )ولجنة فتح العروض واستلام العطاءات  .8

ن لعطاءات في حال تم تسليمها يدوية المعنية، تتولى تسلم االاتحادي  3وبالظرف المختوم. ا

فحص المواد واستلامها، وحلك بعد الت كد من مد   للجّنةلجنة الفحص والاستلام تتولى ا .2

 .4التي تم الاتفاق عليها مع الموردمطابقتها للمواصفات الفنية 

المشتريات ( من دليل 08في المادة )فقد نص ما المشرع المحلي في إمارة أبوظبي أ 

 على أنه.8112لسنة  6والمناقصات والمزايدات والمستودعات الصادر بموجب القانون رقم 

، أكقر"...تشكل في كل جهة حكومية، باعتماد رئيس الجهة الحكومية أو ما في حكمه، لجنة أو 

 تسمى لجنة المناقصات...".

                                      
 .بش ن عقود الإدارة 8111لسنة  81من القرار الوزار  رقم  29راجع نص المادة رقم  -1
 المشتريات وإدارة المخازن.بش ن لائحة  8102لسنة  28من قرار مجلس الوزراء رقم  2نص المادة رقم  -2
 بش ن لائحة المشتريات وإدارة المخازن. 8102لسنة  28من قرار مجلس الوزراء رقم  9نص المادة رقم  -3
 بش ن لائحة المشتريات وإدارة المخازن. 8102لسنة  28من قرار مجلس الوزراء رقم  01نص المادة رقم  -4
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الحكومية في إمارة  بش ن عقود الدوائر 0997( لسنة 6بمطالعة نصوص القانون رقم )و 

في  للجّنة" يتم فتح مظاريف العطاءات من قبِل ا ه:منه قد نصت على أن 85دبي يلاحظ أن المادة 

 جلسة علنية يحضرطا المشاركون في المناقصة، أو من يمقلهم ....".

يبدو أنه كان من احفضل أن  ،في تشكيل اللجانبين النصوص السابقة وإزاء طحا التباين  

ى للمشتريات والقانية لفتح احولفي نصه على تشكيل قلاقة لجان  الاتحاد يعة المشرع يتم مشا

 والنزاطة.العطاءات والقالقة لفحصها والبت فيها وحلك لتحقيع أكبر قدر من الشفافية 

  ي  تح المظاريف  لصجّنةالفرع الثاني: دور ا

قبات واقعة إ، الغرض منها إجراءاتالقيام بعدة يقع على على عاتع لجنة فتح المظاريف  

  1نتهي أعمالها من خلال جلسة واحدة.تعليها، و هالتقدم بالعطاء، وإقبات الحالة التي تم تقديم

رة بش ن لائحة المشتريات وإدا 8102لسنة  28مجلس الوزراء رقم وقد حدد قرار  

التي المختصة بفتح العطاءات  للجّنةواجبات ا( منه 88في المادة ) ةالاتحاديالمخازن في الحكومة 

     2عليها القيام بها وحلك على النحو التالي: يترتب

                                      
 .022، ص مرجع سابعالعامة للعقود الإدارية، د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، احسس  -1
بش ن  0997لسنة  6من وقانون رقم  86، 85سار على طحا النهج المشرع المحلي لإمارة دبي في نص المادتين  -2

 عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي. 
لى مهام لجنة بش ن عقود الإدارة ع 8111لسنة  81من القرار الوزار  رقم  29كما تنص المادة رقم  -

المناقصات. بفتح مظاريف العطاءات والبت فيها. للمتناقصين أو مندوبيهم الحع في حضور جلسة فتح 
 المظاريف فقط وتقوم اللجنة بعملها كما يلي : 

مام الحاضرين من مقدمي العطاءات وتت كد بعد حلك من أسم مقدم كل عطاء إتفتح المظاريف وتبدأ بقراءة  - 0
 اء حوراق المناقصة المطلوبة وشروطها وتستبعد العطاءات المخالفة . استيفاء العط

من تتوافر فيهم الشروط المطلوبة للإشتراك في يات المظاريف وتقرر قبول عطاءات تقوم اللجنة بتدقيع محتو - 8
قصة قبول المناقصة واستبعاد عطاءات من لا تتوافر فيهم الشروط وتعلن حلك على الحاضرين ويجوز للجنة المنا

ن في بداية جلسة المناقصة علان إ، وقبل العروض التي تتضمن تحفظات إحا وافع المتناقص أو ممقله خطيا
 لغاء تحفظاته والتقيد ب حكام دفاتر الشروط.إاحسعار على 

 .تستبعد اللجنة العطاءات التي لا تكون مصحوبة بالت مين الابتدائي كاملان  - 2
دارة المشتريات إ إلىن تسلم طحه العينات أقبات العينات الواردة داخل مظاريف العطاءات ب سماء مقدميها على إ - 2

 في الوزارة المعنية.
جهة فنية حكومية ليقوم الفنيون  إلىة فنية خاصة تحال جميع العطاءات دراس إلىفي حالة العطاءات التي تحتاج  - 5

 مة بش نها قبل انعقاد لجنة المناقصات للبت فيها. بدارستها وتقديم التوصيات اللاز
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فتح مظاريف العطاءات في الموعد المحدد وفي جلسة علنية يحضرطا أصحاب العطاءات  .0

من أعمالها في الجلسة  للجّنةأو من يمقلهم في طلب استدراج العروض، على أن تنتهي ا

حاتها، وفي حال عدم تمكنها من حلك، فيتم حفظ جميع وقائع العطاءات في خزانة مغلقة 

ن ، ولا يكون الاجتماع صحيحمجددان  لحين استئنافها لعملها إلا بحضور أغلبية أعضاء  ا

 ، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه.للجّنةا

على استلامها من المورد وختمها بما يدل على فتحها  ختم جميع العطاءات بما يدل .8

تاريخ فتح المظاريف، على أن يتم الت كد من سلامة أختام المظاريف بالشمع  إلىوالإشارة 

 وإقبات عددطا في قائمة، وإعطاء كل ظرف رقم متسلسل مع كتابة رقم المناقصة عليه. 

دم العطاء، على أن يفتح الظرف سم مقإفتح المظاريف حسب أرقامها المتسلسلة مع حكر  .2

الح  يتضمن الوقائع والمستندات للتحقع من استيفاء الشروط المطلوبة والت كد من  احول

وجود الت مين الابتدائي، ويتم إعداد قائمة بالعطاءات المقبولة والعطاءات المستبعدة 

وأعضائها بالت شير على عروض احسعار  للجّنةوأسباب استبعادطا، بحيث يقوم رئيس ا

 والت مين الابتدائي في كل العروض المقدمة.

                                                                                                         

فحص أو تحليل فني أو اجراء تجارب ترسل  إلىفي حال ما إحا كانت العينات المقدمة من الموردين تحتاج  - 6
نتهاء إن يتم طحا قبل أية الحكومية ليتم الفحص والتحليل، وعلى للجهات الفنية أو الوزارة الطالبة أو المعامل الفن

دارة المشتريات في الوزارة المعنية ليعرض مع ملف رة سريان المناقصة ويرسل تقرير فني بالنتيجة لإفت
ن ال  بالتوصيات اللازمة في الميعاد المحدد .  مناقصة على لجنة المناقصة مشفوعا
الجودة لكل مادة في ن تحدد في تقريرطا درجة أعلى تلك الجهات  6،  5بالفقرتين ليهما إفي الحالتين المشار  - 7

 العطاءات في الدراسة والتحليل.
ن تقبت كتابة أحد العطاءات وأن تؤشر بعلامة مميزة حول كل كشط أو تصحيح يكون موجودان في أعلى اللجنة  - 2

الواردة بالارقام فقط  احسعارسعار عنها، كما تكتب بالحروف ا أصناف التي لم ترد بهطاء بيان احعلى كل ع
ن لما طو وارد في طحا النظام ويجب  وحلك كله عضاء أن يوقع جميع أتمهيدان لما يتخح من إجراءات بش نها وفقا

 اللجنة على طحه الت شيرات.
ادارة المشتريات في الوزارة المعنية لحفظها  إلىيقوم رئيس اللجنة بتسليم خطابات الضمان )الت مين الابتدائي(  -9

 ا للشروط.ومتابعتها بعد الت كد من مطابقته
ن ، والتوقيع عليها بما يفيد حلك وإحا وجد عند التدقيع في العطاءات  -01 ن أتقوم اللجنة بتدقيع العطاءات حسابيا

ترتب على  جمالية ولوالإ جنة تصحيح القيمةجمالية ، فيكون للّ احسعار التفصيلية غير مطابقة للقيمة الإمجموع 
 في العطاءات المقدمة. قل احسعارأن احسعار التفصيلية طي أحلك زيادة طالما 

أ  عطاء أو تعديل فيه يرد بعد  إلىن تتم عملية فتح المظاريف بالكامل في الجلسة حاتها ولا يلتفت أعلى اللجنة  -00
في حات  لسالف الحكرقفال صندوق المظاريف، وإحا لم تتمكن اللجنة من الانتهاء من عملها االميعاد المحدد لإ

 .اليوم التالي حتى تست نف عملها إلىوراق العطاءات في خزانة مغلقة أن تحفظ جميع أاليوم عليها 
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تلى السعر الإجمالي على مسمع تفتح المظروف القاني الح  يتضمن احسعار، على أن ي   .2

 من الحاضرين وإعداد كشف يتضمن أسماء المتنافسين وقيمة عطاء كل منهم.

ك، وبشكل تسهل فيه المقارنة فيما بينها، على أن تفريغ العطاءات على النموحج المعد لحل .5

 يدون في كشف التفريغ أ  شروط أو ملاحظات أو تحفظات يقدمها المناقصون.

يتم إعداد سجل خاص بالمناقصات، وحلك لبيان الحالة التي وصلت إليها المناقصة، بما في  .6

 .للجّنةحلك تاريخ ورقم محضر ا

العينات، أو )الكتالوجات(،  أن يتم إقبات على العطاءاتتقوم لجنة فتح العروض واستلام  .7

سم مقدميها في  أو الرسوم التوضيحية، أو برامج الخدمات المقدمة داخل كل ظرف ب

، كما يتم إقبات كشوف أو إيصالات العينات التي لم يتم حفظها داخل للجّنةمحضر ا

 . 1تهاالظرف وختمها، أو وضع إشارة مميزة تدل على الجهة التي قدم

 :2بما يلي للجّنةدور افقد حدد المشرع في إمارة أبو ظبي على المستو  المحلي أما 

فتح مظاريف مناقصات عقود المواد والخدمات والمزايدات التي تزيد قيمتها على )مائتان  .0

 وخمسين ألف( درطم، بعد إخطار من قسم المشتريات.

في حالة ملاحظة أ  شبهة في مستندات المناقصة، مقل عدم وجود الخاتم بالشمع اححمر أو  .8

فتح المظاريف رفض فتح العطاء،  للجّنةطريقة آمنة أخر  أو أن المظروف مفتوح، يجوز 

إقبات حلك في محضر الجلسة وإخطار قسم المشتريات بالجهة الحكومية  للجّنةوعلى سكرتير ا

وجود صعوبة في  عة عقب الاجتماع مباشرة. وفي حالالقسم المستخدم بالواقأو ما في حكمه و

 حسم احمر يبت فيه الوكيل أو ما في حكمه.

 التوقيع على عروض احسعار. .2

                                      
  .بش ن لائحة المشتريات وإدارة المخازن 8102لسنة  28من قرار مجلس الوزراء رقم  88نص المادة  -1
لسنة  6عات الصادر بموجب القانون رقم ( من دليل المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستود02المادة )نص  -2

8112. 
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  ي  حص العينال وإثباتها لصجّنةالفرع الثالث: دور ا

 الإدارةبش ن نظام عقد  8111لسنة  81من القرار الوزار  رقم  (29)المادة  تنصلقد  

فحص أو تحليل فني أو اجراء تجارب  إلىإحا كانت العينات المقدمة من الموردين تحتاج  على أنه

ن أعلى  ،ترسل للجهات الفنية أو الوزارة الطالبة أو المعامل الفنية الحكومية ليتم الفحص والتحليل

رة المشتريات في الوزارة دااقصة ويرسل تقرير فني بالنتيجة لإيتم طحا قبل انتهاء فترة سريان المن

ن بالتوصيات اللازمة في الميعاد  المعنية ليعرض مع ملف المناقصة على لجنة المناقصة مشفوعا

الدراسة  بعدن تحدد في تقريرطا درجة الجودة لكل مادة في العطاءات أعلى تلك الجهات والمحدد، 

 والتحليل.

بش ن لائحة المشتريات وإدارة المخازن  8102لسنة  28قرار مجلس الوزراء رقم  ما أ 

طي التي تتولى فحص المواد واستلامها، وحلك بعد الت كد لجنة الفحص والاستلام أن  ىفقد أكد عل

 . 1من مد  مطابقتها للمواصفات الفنية التي تم الاتفاق عليها مع المورد

ب حالة العطاءات التي تحتاج  للجّنةتقوم افبوظبي ودبي أمستو  المحلي لإمارتي الوعلى  

جهة فنية متخصصة لدراستها  إلى ،تحليل كيماو  إلىأو  ،دراسة فنية أو حسابية خاصة إلى

، ويراعى أن يتم حلك قبل انتهاء مدة سريان العطاءات، ويتم للجّنةا إلىوتحليلها وتقديم النتيجة 

 . 2لحلك تمديد طحه المدة إحا دعت الضرورة

 عتماد المناقصة من الجهة المختصة وإبراا العنداالمبحث الثالث: 

ل يالمختصة بتنظيم جدول حول تفاص للجّنةبعد الانتهاء من عملية فتح المظاريف تقوم ا 

، حيث اءات من الناحية الفنية والماليةلعطلنة وتقييم رن وجدت وإجراء مقاإالعطاءات والنواقص 

                                      
بش ن لائحة المشتريات وإدارة  8102لسنة  28من قرار مجلس الوزراء رقم  01المادة الفقرة )أ( من نص  -1

 .المخازن
من المادة  9الفقرة ئر الحكومية في إمارة دبي. وبش ن عقود الدوا 0997لسنة  6( من القانون رقم 82نص المادة ) -2

 .من دليل المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات لإمارة أبوظبي 8112( لسنة 6من قانون رقم ) 82
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اعتماد  إلىيتم في طحه المرحلة تقييم العطاءات واستبعاد ما يجب استبعاده منها بغية الوصول 

 العطاء المناسب، وطو ما سنبحقه من خلال المطالب التالية: 

 العطاءات تقييم: احولالمطلب 

 المطلب القاني: استبعاد العطاءات

 وإبرام العقد العطاءالمطلب القالث: اعتماد 

 : تنييا العطاءالالأولالمطصب 

المختصة المفاضلة بين العطاءات من  للجّنةن عملية تقييم العطاءات المقدمة تقتضي من اإ 

طلوبة وبالتالي اختيار جميع النواحي الفنية والمالية والت كد من مطابقتها للشروط والمواصفات الم

 . 1العامويحافظ على المال  الإدارةفضل الح  يحقع مصلحة جهة العطاء اح

قد يشوب بعضها النقص  الإدارةجهة  إلىومما يجدر الإشارة إليه أن العطاءات التي تقدم  

ن  ،قد تكون متساوية وأ طحا المطلب سوف يبحث  اك إلا عطاء وحيد. لحا ف نقد لا يكون طن وأحيانا

 من خلال الفروع التالية:  في كيفية التعامل مع كل حالة منها

 الوحيد : العطاءاحولالفرع 

 الفرع القاني: العطاء الناقص

 الفرع القالث: العطاءات المتساوية

 

                                      
خالد أحمد حسن إبراطيم، الرقابة القضائية على الإجراءات السابقة على العقد الإدار ، دراسة مقارنة، رسالة  -1

 .090دكتوراة، جامعة القاطرة، ص
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 : العطاء الوحيدالأولالفرع 

ن   الإعلان عن بالرغم من ، وحيدلا يرد إلى جهة الإدارة إلا عطاء  هأن يحدث أحيانا

 .1للعطاءد المحددة، وإغلاق صناديع العطاءات، أو الصندوق المخصص يعاالمناقصة وانتهاء المو

بقبوله ودراسته من الناحية الفنية والمالية، للت كد من مد   للجّنةففي طحه الحالة تقوم ا 

ويعتبر العطاء وحيدان  ،2مطابقته للشروط، ولا يعني كونه وحيدان أن تلغى المناقصة أو يتم تجاطله

وردت بها غير مطابقة للمواصفات والشروط أو إحا كانت خر  أحتى ولو وردت معه عطاءات 

  أن تقبله أو ترفضه  للجّنة ن ، وفي جميع اححوال فت مما يجعلها غير صالحة للمقارنةتحفظا

ن للصالح العام ب أن لا فائدة من إعادة المناقصة  للجّنةرأت اوكانت الحاجة ملحة ف حا عد دراسته، وفقا

لغيت أسباب التي استندت اليها في حلك والا كتابة اح للجّنةان توضح أفيمكن قبول طحا العطاء على 

رقم  الإدارة( من نظام عقود 22المادة )عليه نصت ، وطو ما من جديدالمناقصة وأعيد طرحها 

 .الإدارةبش ن نظام عقد  8111لسنة  81

دراسته  للجّنةوجب على امرة أخر  ولم يقدم إلا عطاء وحيد طرح المناقصة   حا أعيدف 

و الاستغناء ألغاء المناقصة إ للجّنةفي جميع الحالات يحع ون تمارسه وتبت في العطاء. أولها 

مر في محاضرطا بشكل واضح وتفصيلي ن تقبت احأ عليهاولكن عادة طرحها من جديد إو أعنها 

 .3وبما يتماشى والمصلحة العامة

قبوله أو  -دراسته  بعد - للجّنة حا قدم للمناقصة عطاء وحيد يجوز ففي إمارة دبي أما  

 (،07ة المنصوص عليها في المادة )لمقتضيات المصلحة وبعد الاسترشاد بالدراس ان رفضه، وفق

في حال رفض العطاء يعاد طرح المناقصة من جديد، ف حا لم يقدم سو  عطاء وحيد، وجب على و

                                      
 .000سابع، ص د. موسى مصطفى شحادة، مرجع -1
 .851سابع، صر. عليوة مصطفى فتح الباب، مرجع المستشا -2
 .بش ن نظام عقد الادارة م.8111( لسنة 81(  من نظام عقود الإدارة رقم )22مادة )ال -3
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ت معه عطاءات حتى لو ورد ان سة مع مقدمه، ويعتبر العطاء وحيددراسته وإجراء الممار للجّنةا

 .1غير مطابقة للمواصفات والشروط أو وردت فيها تحفظات أدت لاستبعادطاإحا كانت أخر  

دليل المشتريات والمناقصات لا و 8102لسنة  28قرارمجلس الوزراء رقم ولم يتضمن  

بوظبي ألإمارة  8112( لسنة ، 6حكام القانون رقم )أوالمزايدات والمستودعات الصادر بموجب 

 نص على العطاء الوحيد.أ  

ويقور التساؤل في طحا المقام عن العروض التي تتضمن بعض احخطاء وعن جواز  

 الالتزام بها.وجوب تصحيحها أو 

لو تضمن بعض حتى بكل ما يحتويه لزما لصاحبه يعتبر مالعطاء ير  الفقهاء أن   

بالعطاء أن يحتج بوجود بعض احخطاء وأنه لا يمكن للمتقدم  باستقناء احخطاء المادية، ،2احخطاء

 .3وقائعبعض المن ه بخلو مقل الاحتجاج ؛في عرضه كمبرر له للانسحاب

الخط  الماد  الح  يجوز تصحيحه ب نه في مصر فت المحكمة الإدارية العليا وقد عرّ  

ف وإعلان بعد فتح المظاريالعطاء مقدم عاء دأما إ .سقطات القلم عند الكتابة إلىالخط  الح  مرده 

كالخط  في تقرير القمن أو تقرير ظروف التوريد أو شروطه أو بحصول خط  في عطائة احسعار 

 إلىالخط  الح  مرده بخلاف ، في المادة المطلوب توريدطا ف نه لا يؤخح به ولا يمكن الالتفات إليه

 4تصحيحه.من سقطات القلم عند الكتابة فليس في نصوص القانون ما يمنع 

 8102لسنة  28لقرار مجلس الوزراء رقم من ا (82)نص المادة وقد بين حلك بوضوح  

لا تؤخح بعين الاعتبار أ  أرقام ه: " على أن التي أكدت بش ن لائحة المشتريات وإدارة المخازن

أخر  أو أخطاء يقترفها صاحب العطاء خلال حسابه للسعر الإجمالي، إلا في حال وجود خط  

                                      
 .بش ن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي 0997( لسنة 6( القانون رقم )89المادة  ) -1
 .267العقد الإدار  بين التشريع والقضاء، صد. مطيع علي حمود جبير،  -2
 .820بو الليل، مرجع سابع، ص أد. عبد الفتاح صبر   -3
. نقلا من المستشار الدكتور. محمد أبو 5/5/0968في  0228/6حكم المحكمة الإدارية العليا، في الطعن رقم  -4

وفقا ححكام وفتاو  مجلس الدولة، الكتاب العينين، تطبيع قوانين المزايدات والمناقصات على العقود الإدارية، 
 .272، ص  8106احول، 
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مقصود، كاحخطاء المطبعية في كتابة السعر، ويحظر على صاحب العطاء القيام واضح وغير 

كما  .1"ب   تغيير على أسعاره بعد تقديم عطاءه دون موافقة لجنة المشتريات صراحة على حلك

شطب أو ححف أ  بند من بنود العطاء أو الشروط أو المواصفات الفنية أو تعديلها  لا يجوزأنه و

 .2نها تحت طائلة استبعاد العطاء المقدمأو تقديم بديل ع

 العطاء الناقص  الفرع الثاني:

ن قد تقدم عطاءات غير مكتملة الشروط أو تخلو من بعض البياناتأ  ، ومقال حلك عدم حيانا

العقد قابلية هحه العطاءات يختلف التعامل معها بحسب وضع سعر ححد البنود الواردة في العطاء، ف

ن: ، للتجزئةموضوع المناقصة   وطو ما سيتم بحقه تاليا

 النابصة لصتجزئة ي العنود المناقصال أولاً: 

، ففي لا يحدد سعران ححد البنود الواردة في المناقصة مقلان  قد يتقدم بعض المتنافسين بعطاءٍ  

ن أن  للجّنةيمكن طحه الحالة  المختصة أن تستبعد طحا العطاء إحا وجد مبرر لحلك، ويمكن لها أيضا

 ت عليهنص، وطو ما مصلحة في حلك الإدارةتقبل طحا العطاء بالنسبة للبنود احخر  طالما لجهة 

بش ن لائحة المشتريات وإدارة  8102( لسنة 28( من قرار مجلس الوزراء رقم )02المادة )

بش ن عقود الدوائر الحكومية  0997لسنة  6( الفقرة من القانون رقم 88)المخازن، والمادة رقم 

 .في إمارة دبي

د بش ن عق 8111( لسنة 81زار  رقم )( من القرار الو28المادة رقم ) وضحت أقد و 

إحا أغفل مقدم العطاء تحديد سعر بند طريقة التعامل مع العطاءات الناقصة حيث بينت أنه  الإدارة

ن تضع سعران لهحا البند الوارد في العطاءات المقدمة وحلك للمقارنة بينه أ للجّنةف ن على امن البنود 

                                      
 بش ن لائحة المشتريات وإدارة المخازن 8102( لسنة 28( من قرار مجلس الوزراء رقم )82نص المادة ) -1
بش ن لائحة المشتريات وإدارة المخازن، ونص  8102( لسنة 28( من قرار مجلس الوزراء رقم )02نص المادة ) -2

( من دليل المشتريات 21بش ن عقود الإدارة، والمادة ) 8111( لسنة 81( من القرار الوزار  رقم )85ادة رقم )الم
( 88، والمادة رقم )8112( لسنة ، 6والمناقصات والمزايدات والمستودعات الصادر بموجب احكام القانون رقم ) 

 إمارة دبي. بش ن عقود الدوائر الحكومية في 0997لسنة  6من القانون رقم 
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البند في  قل سعر ورد لهحاأوبين باقي العطاءات. ف حا رست عليه المناقصة تتم محاسبته على 

 في استبعاد للجّنةن يكون له حع الاعتراض على حلك، طحا مع حفظ حع اأالعطاءات المقدمة دون 

 عمال أو مناقصات التوريد التي لا يمكن تجزئتها. شغال واحطحا العطاء كلية في حالة مقاولات اح

وفي إمارة أبوظبي في حالة عقود احشغال أو عقود الخدمات وعقود التوريد غيرالقابلة  

بالسعر الإجمالي  جانب عمل أو صنف أوخدمة يعتبر مشمولان  إلىللتجزئة ف ن عدم حكر سعر 

في طحه الحالة إن  للعطاء وحلك دون الإخلال يحع لجنة المناقصات في استبعاد حلك العطاء كلية

 .1يقتضيه مبرران رأت لحلك 

 النابصة لصتجزئة  غير ي العنود المناقصال  ثانياً:

التي لا تقبل التجزئة، فيجوز وضع أعلى سعر لهحا البند من أجل  المناقصاتأما في  

ة أو الدائرة المحلية  الاتحاديالمقارنة، وأدنى سعر له من أجل الترسية، وحلك في حال كان للجهة 

وطو ما أكدت  مصلحة في قبول طحا العطاء، وحلك دون الإخلال بحع لجنة المشتريات باستبعاده

بش ن لائحة المشتريات وإدارة  8102( لسنة 28رار مجلس الوزراء رقم )( من ق02المادة )عليه 

، الإدارةبش ن عقد  8111( لسنة 81( من القرار الوزار  رقم )28المخازن، ونص المادة رقم )

بش ن عقود الدوائر الحكومية في إمارة  0997لسنة  6( الفقرة من القانون رقم 88والمادة رقم )

 .2دبي

 العطاءال المتساويةالفرع الثالث: 

تتساو  فيما بينها من حيث  عطاءمن  أكقروجود  إلى للجّنةا تخلصحلك ان بويقصد  

 .غيرهعلى ولا تستطيع تفضيل أ  منها وترجيحه  ات الفنيةفالسعر والجودة والمواص

                                      
من دليل المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات  21الفقرة القامنة من المادة رقم  الرجوع في حلك الى -1

 لإمارة أبوظبي.  8112لسنة  6الصادر بموجب قانون رقم 
مخازن، ونص بش ن لائحة المشتريات وإدارة ال 8102( لسنة 28( من قرار مجلس الوزراء رقم )02نص المادة ) -2

( الفقرة من 88بش ن عقود الإدارة، والمادة رقم ) 8111( لسنة 81( من القرار الوزار  رقم )28المادة رقم )
 بش ن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي. 0997لسنة  6القانون رقم 



88 

 

المختصة صلاحية تجزئة المقادير  للجّنةنجد أن المشرع قد أعطى  ةفي طحه الحال 

( لسنة 81( من القرار الوزار  رقم )26المادة ) تنصبين أصحاب طحه العطاءات، فقد  والكميات

من  أكقرتجزئة المقاديير والكميات المعلن عنها بين  للجّنة :"أنهعلى  الإدارةبش ن عقود  8111

وحلك عندما لا تسمح  أكقرالجودة بين عطائين أو  إلىمتناقص في حالة تساو  نسبة السعر 

 ."ن المنافسة لم تسفر عن رجحان كفة أ  منهمأجراء منافسة بينهم أو  ظروف الحال ب

العربية المتحدة  الإماراتوبمطالعة النصوص المنظمة للمناقصات في تشريعات دولة  

إحا تساوت احسعار بين عطائين أو أنها تقرر أنه يتضح و المحلي أ الاتحاد سواء على المستو  

المناقصات والمزايدات، بتوصية من قسم المشتريات بالتنسيع مع القسم  للجّنةيجوز  أكقر

تجزئة المقادير أو الكميات المعلن عنها بين مقدمي العطاءات  أو لجنة المشتريات، المستخدم،

، أو إعادة طرح العطاء مرة 1المتساوية في أسعارطا إحا كانت التجزئة لا تضر بمصلحة العمل

  .2أخر 

 0997لسنة  6( من القانون رقم 21المادة )( من 8الفقرة ) تنصى حلك فقد وعلاوة عل 

إحا تساوت احسعار والمواصفات بين "  على أنه: بش ن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي

تجزئة المقادير أو الكميات بين مقدمي العطاءات المتساوية في أسعارطا إحا  للجّنةعطاءين يجوز 

التفاوض بغرض الحصول على أقل  للجّنةكانت التجزئة ممكنة وتحقع مصلحة العمل، ويجوز 

 ."احسعار

                                      
( 6حكام القانون رقم ) جب ا( من دليل المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات الصادر بمو22المادة ) -1

 .8112لسنة 
  .لائحة المشتريات وإدارة المخازن بش ن 8102( لسنة 28( من قرار مجلس الوزراء رقم )82نص المادة ) -2
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إجراء مرحلي تقوم به السلطة الإدارية " في مجال العقود الإدارية ب نه فاوضتبالويقصد  

الراغب في التعاقد بش ن الإعداد لإبرام العقد، أو تسوية نقطة خلافية بينهما  الطرف الآخرمع 

 .1"تتعلع بشروط العقد أو تنفيحه

( من قرار 82حاد  قد نص في المادة )تتجدر الإشارة إلى أن المشرع الإماراتي الاو 

: يتم  نأعلى ن بش ن لائحة المشتريات وإدارة المخاز 8102( لسنة 28مجلس الوزراء رقم )

 إجراء عملية التفاوض مع الموردين في أ  من الحالات الآتية:

. إحا تم إبلاغ أصحاب العطاءات عند توجيه طلب استدراج العروض، ب نه سيتم إجراء 0

 مفاوضات مع أصحاب أفضل عروض تنافسية بعد تقديمهم لعروضهم.

 لى اختيار مورد دون الآخر.. بعد الانتهاء من تقييم جميع العروض، وعدم وجود دليل واضح ع8

 . عند وجود حاجة لتوضيح اححكام والشروط.2

 . عند زيادة أسعار العطاءات عن المخصصات المرصودة لها في الميزانية.2

ولكن المشرع الاتحاد  قد حظر خلال عملية طرح المناقصة التفاوض على الجوانب  

التفاوض على طلبات التوضيح دون احساسية للعقد مع اصحاب العطاءات واشترط أن يقتصر 

 .2غيرطا

 تظصا أصحابهاو استبعاد العطاءالالمطصب الثاني: 

عند استبعاد العطاءات وكحلك دور  للجّنةوفي طحا المطلب سوف يتم التطرق إلى دور ا 

 من خلال الفرعين التاليين: لجنة التظلمات لإصحاب العطاءات المتقدمين للمناقصات

                                      
  .821د. مطيع علي حمود جبير، العقد الإدار  بين التشريع والقضاء، ص  -1
بش ن لائحة المشتريات وإدارة  8102لسنة  28( من قرار مجلس الوزراء رقم 85نص الفقرة )طـ( من المادة ) -2

 المخازن.
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 استبعاد العطاءالالفرع الأول: 

 بسببمعين،  عطاءعدم قبول بمن لجنة المناقصات  صدور قراراستبعاد العطاء بيقصد  

 .1الإدارةجهة  أو يتطلبها المشرع الشروط التي يفائهعدم است

ها قييموت ستعراض العطاءات ومد  مطابقتها للشروطالمختصة من ا للجّنةابعد أن تنتهي ف 

شروط ومتطلباتها، على أن توضح التى لم تستوفي كل ال العطاءاتف نها تقوم باستبعاد  بشكل نهائي

 .2اتخاح قرار الاستيعاد إلىسباب التى دفعت اح

مخالفة الشروط ب ن مي الفتو  والتشريع الجمعية العمومية لقس أفتتوفي حلك  

ن للاستبعاد من المناقصة أن " احصل أن من  إلىحيث حطبت  والمواصفات المطلوبة تعد سندان كافيا

يجاب في المناقصة إنما يوجهه على أساس الشروط العامة المعلن عنها والتي تستقل يوجه الإ

بوضعها وليس لمن يريد التعاقد إلا أن يقبل طحه الشروط أو يرفضها ف حا أراد الخروج في  الإدارة

ن يكون الخروج مقصوران على أ لاإ ف ن احصل أن يستبعد طحا العطاء عطائه على طحه الشروط

 .3"قر على الشروط الجوطرية المعلنةتؤ لا بعض التحفظات التي

استبعاد العطاء  إلىاصفات المطلوبة تؤد  لشروط والمولنه ليست كل مخالفة أ غير 

لا وبعض التحفظات التي لا تؤقر على الشروط الجوطرية المعلنة يمكن قبول ما إنمباشرة و

 .4ولا تخل بالمساواة وتكافؤ الفرص الإدارةجهة مصلحة تتعارض مع 

بتجزئة البند ووضع  المناقصن قيام أ إلى والتشريع في مصر لحلك حطبت إدارة الفتو  

لا يترتب عليه  الإدارةسعر لكل بند على حدة بالمخالفة لحكم البند رقم ...من كراسة شروط جهة 

جراء جوطر  ما دامت الغاية منه والمتمقلة في تحقيع إجراء لا يعد ن طحا الإأاستبعاد العطاء حلك 

                                      
 ما بعدطا. 519د. مهند مختار نوح، الايجاب والقبول، مرجع سابع، ص  -1
 .269، ص مرجع سابعد. فتحي عطية السيد مصطفى،  -2
د. فتحي عطية السيد  عننفلا  81/2/8118جلسة  72/8/52م ملف رق 89/5/8118في  269فتو  رقم  -3

 وما بعدطا.  269، ص مرجع سابع مصطفى،
 . 271، ص مرجع سابعد. فتحي عطية السيد مصطفى،  -4
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أولوية خادعة لا تعبر عن السعر الإجمالي الحقيقي للعطاء وتحققت باعتبار العطاء في جميع 

 .1اححوال طو احقل سعران 

الحالات التى يجب فيها  الإماراتتشريعات المنظمة للمناقصات في دولة الوقد حددت  

 :2وطي كما يلياستبعاد العطاءات  للجّنةا  على

تستبعد اللجّنة العطاءات التي لا تكون مصحوبة بالت مين الابتدائي كاملان. وفي جميع  .0

اححوال ف ن على اللجّنة عندما تقرر استبعاد أ  عطاء، أن تسبب طحا القرار وتبين أوجه 

 النقص أو المخالفات للشروط والمواصفات.

 م العطاء ولجنة المشتريات أو لجنة فتح المظاريف.بين مقد وجود تواطؤ .8

 قبوت مخالفة العطاء ح  من التشريعات المعمول بها في الدولة. .2

ن  .2 ن  أن يكون العطاء مشروطا ن  أو غير نظامي بطريقة تجعله ناقصا ، أو أن يكون أو غامضا

 غير محدد من حيث المحتو  والمضمون.

ن أن يتضمن العطاء حق .5 ن  ا لقرار  لصاحبه في قبول أو رفض الترسية، أو إبرام اتفاقية تبعا

ن الترسية، أو أن يتضمن شروط  تتناقض مع طلب استدراج العروض. ا

 ألا يلبي العطاء المتطلبات الإلزامية المبينة في طلب استدراج العروض. .6

طحا القرار وفي جميع اححوال ف ن على اللجّنة عندما تقرر استبعاد أ  عطاء، أن تسبب  

 .3وتبين أوجه النقص أو المخالفات للشروط والمواصفات

و كانت تصرفات لجنة فتح أسباب رفض عطائه وفي حالة عدم معرفة صاحب العطاء أ 

لجنة التظلمات  مامأ ع التظلميستطيف نه  ،ههية مخالف أو شبأوجود عند و أقانونية المناقصات غير 

 .للمناقصاتلإصحاب العطاءات المتقدمين 

                                      
، ص مرجع سابعنفلا من د. فتحي عطية السيد مصطفى،  67/0/027ملف رقم  88/2/8110في  222فتو  رقم  -1

271. 
من قرار  82ونص المادة رقم  ،بش ن عقد الإدارة 8111لسنة  81لوزار  رقم من القرار ا 29نص المادة رقم  -2

 .بش ن لائحة المشتريات وإدارة المخازن 8102لسنة  28مجلس الوزراء رقم 
 بش ن عقد الإدارة. 8111لسنة  81من القرار الوزار  رقم  29نص المادة رقم  -3
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 صحاب العطاءال تظصا أ الثاني:الفرع 

 للجّنةن يتظلم من تصرفات اأيستطيع صاحب العطاء الح  يستبعد عطائه أو الح  يريد  

ن لجنة التظلمات  إلىاللجوء  ،هتالتى استبعد  .1القضاء إلىدون الاضطرار للجوء  لحل النزاع وديا

( 28قرار مجلس الوزراء رقم )من ( 52المادة )في  الاتحاد وطحا ما أكد عليه المشرع  

حيث نص على  8106لسنة  22مجلس الوزراء رقم  وفقا لآخر تعديل بموجب قرار 8102لسنة 

 أنه:

سمى )لجنة التظلمات(، على أن ت 2نةة بقرار من الوزير لجالاتحادي" تشكل في الجهة  .أ

ونائبه وعدد أعضائها وآلية اجتماعاتها، وكيفية اتخاح  للجّنةيحدد في قرار التشكيل رئيس ا

 قراراتها".

 تتولى لجنة التظلمات المهام الآتية: .ب

 البت في التظلمات المقدمة من الموردين. .0

فض المنازعات الإدارية التي قد تنش  بين المناقص أو المورد من جهة، والجهة  .8

بدءن من مرحلة الإعلان عن الشراء  إجراءاتة من جهة أخر ، وحلك بش ن الاتحادي

 العطاءات وحتى إتمام عملية التوريد والصرف.

ة، بش ن نتيجة فحص المواد أو الاتحاديالنظر في أ  خلاف يقع بين المورد والجهة  .2

 رفضها.

الجزائية التي تفرض على المناقص  الإجراءاتالنظر في الغرامات والتعويضات و .2

 .أو المورد نتيجة اختلاف المواصفات والت خير أو عدم التوريد والإنجاز

                                      
منشورات الحلبي  نة،د. عقمان ياسين علي، تسوية المنازعات الناشئة في مرحلة إبرام العقود الإدارية، دراسة مقار -1

محمد خليفة الخييلي، التظلم الإدار ، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية  .26، ص8105الحقوقية، ط احولى، 
 26ص م.8119الحقوق بجامعة الشرق احوسط في احردن، 

تشكل لجنة  1181لسنة  81من القرار الوزار  رقم  20سار على طحا الاتجاه المشرع الاتحاد  في نص المادة  -2
صحاب العطاءات الواردة على وجود خط  ماد  في أية للبت في التظلمات المقدمة من بقرار من وكيل الوزارة المعن

ن تقبت اللجنة تلك التظلمات ونتيجة البت فيها في محضر أعطاءاتهم أو على تصرفات اللجنة غير القانونية على 
 .يعتمد من وكيل الوزارة المعنية
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التواصل مع المناقص أو  إلى السعي ة المعنيةتحاديالاالجهة  وقد أوجب المشرع على  

 تسوية وحل توافقي لموضوع الشكو . إلىالمورد بهدف التوصل 

معالجة الشكو  بالشفافية، وألا تحتو  على تمييز أو تحيز  اتإجراءأن تتميز  كما أوجب 

 الآتية: الإجراءاتفي معالجتها للشكو   للجّنةح  طرف، على أن تراعي ا

 منظمة بشكل جيد ومفهومة لجميع احطراف المعنيين بها. الإجراءاتأن تكون  .0

 التعامل مع الشكو  بشكل خطي، لضمان التوقيع. .8

( عشرة أيام عمل محسوبة من تاريخ 01لا تزيد على )منح طرفي العقد مهلة  .2

الإخطار بالشكو ، لتمكين كل منهما من الاستجابة لطلبات الطرف الآخر بشكل 

 مناسب، ما لم يكن طلب البت في الشكو  مستعجلان.

الإجحاف بحع المورد في المشاركة، ب    إلىإدارة الشكو   إجراءاتألا تؤد   .2

   جهة اتحادية أخر .عطاء أو عملية شراء مع أ

 إلىأن يتقدموا بشكو   لمناقصينا فقد أكد على حع لإمارة أبوظبي المحلي ما المشرعأ 

 لديهم ما قام إحا ة،أو شبه ةية مخالفأوجود  في حال رئيس الجهة الحكومية صاحبة المناقصة

 متطلبات أو المناقصات فيما يتعلع بترسيه منصفة غير معاملة تلقوا ب نهم الاعتقاد على يحملهم

 التظلمات جدية تلك تكون أن شريطة قانونية، غير ممارسة أية أو بشكل عام العادلة المنافسة

 .1مقنعة ب دلة ومصحوبة

                                      
من دليل المشتريات والمناقصات والمزايدات  8112( لسنة 6من قانون رقم ) 9فقرة الخامسة من المادة نصت ال -1

 .والمستودعات لإمارة أبوظبي
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القضاء  إلىلا يحول دون حع المشتكي باللجوء  للجّنةتقديم شكو   أن إلىاحشارة وتجدر  

فضل للمشتكي وحلك لتوفر عنصر سرعة البت التظلم الإدار  قد يكون أ إلىمباشرة مع أن اللجوء 

 . 1التقاضي إجراءاتتتطلبه الزمن الح  في التظلم مقارنة مع 

 لمطصب الثالث: إرساء المناقصة وإبراا العندا

اختيار  خلالهيتم احول  :وتتضمن إجرائينتعد طحه المرحلة أخر مراحل المناقصة  

والقاني يتم  ،ويطلع على طحه العملية تسمية الإرساءرساء العطاء عليه إصاحب العطاء احفضل و

 .2العقد مع المتنافس الح  تم اختيارهإبرام من خلاله 

رساء المناقصة على أصحاب العطاءات الخطوة احخيرة إالقرار الصادر بالبت وولا يعد  

وطو ما حطبت اليه دائرة الفتو  والتشريع بدولة الإمارات  ،3إجراء تمهيد  في التعاقد، وإنما طو

الى أن "القرار الصادر بالبت وإرساء المناقصة على أصحاب العطاؤات ليس  العربية المتحدة

أما عملية التعاقد ف نها خطوة أخر  لاحقة  الخطوة احخيرة في التعاقد، وإنما طو إجراء تمهيد ، 

و الجهة التى تطلب العمل فيها إجراء المناقصة حسبما أص بها الجهة التى طرحت المناقصة تخت

الح   لا يكون بمقابة القبوليقضي القانون، وعلى حلك ف ن القرار الصادر بالبت في العطاء وقبوله 

 .4"تمام التعاقدإ إلىيؤد  

كما إن العقد الإدار  لا ينعقد إلا بعد تصديع الجهة المختصة على التعاقد وطحا التصديع  

علم من وجه إليه لينعقد العقد من تاريخ طحا  إلىطو القبول الح  يلزم تطابقه مع الإيجاب ووصوله 

                                      
د. وليد رمضان عبد التواب، الموسوعة الجامعة المناقصات والمزايدات، الناشرون المتحدون، الجزء القاني، ط  -1

 .261، ص8105
 .672الايجاب والقبول، مرجع سابع صد. مهند مختار نوح،  -2
 .806د. السلال سعيد الهويد ، مرجع سابع، ص  - 3
 م.07/8/0975بتاريخ  006وزارة العدل فتو  رقم دائرة الفتو  والتشريع بدولة الإمارات العربية المتحدة   -4
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حد المتقدمين، يعتبر أب رساء المناقصة على من أعمالها ن تنتهي لجنة البت أبعد فالوصول، 

 .1لوصول نحو التعاقدخيرة يقصد بها اأقرارطا خطوة إجرائية 

وعليه ف نه يمكن القول ب ن طحه المرحلة تتم من خلال إجرائين وطو ما سيتم بحقه من   

 خلال الفرعين التاليين: 

ن احولالفرع   واحقل سعران  : إرساء المناقصة على صاحب العطاء الافضل شروطا

 برام العقدإالفرع القاني: 

ً الأولالفرع   والأقل سعراً  : إرساء المناقصة عصى صاحب العطاء الا ضل شروطا

من الطبيعي أن المناقصة وجدت أصلان من أجل الحصول على أفضل عرض يمكن  

 وطيساسي وقاعدة جوطرية أأ ن نظام إرساء المناقصة يحكمه مبدالحصول عليه وبالتالي ف 

إجراء إرساء المناقصة من أطم مراحل إبرام العقد، حن ويعد  ،مقدم أفضل عطاءرساء على الإ

 .2تمهيدية إجراءاتالتي تسبقه لا تعدو كونها  الإجراءات

في العربية المتحدة  الإماراتوالتشريع بوزارة العدل في دولة  دائرة الفتو  وقد أكدت 

رساء المناقصة من أطم مراحل إبرام العقد من الناحية القانونية، أما إ "تعتبر مرحلة هب نفتو  لها 

لا في دور التكوين، وكل ما يترتب على قرار لجنة البت إن يكون أقبل حلك ف ن التعامل لا يعدو 

من رست عليه المناقصة لحين صدور قرار من الجهة  مع لاإ ن لا تتعاقد ب الإدارةطو التزام 

ن  ن لحلك فو اعتماد العطاء المقبول.المنوط بها قانونا حا كان مجلس الوزراء طو الجهة  تطبيقا

و ترسية العطاء، فلا يكون العقد مقبولا إلاّ بصدور قرار باعتماده من مجلس أالمختصة بقبول 

  .3"الوزراء

                                      
 .65د. إعاد علي الحمود القيسي ، العقد الإدار ،مرجع سابع، ص  -1
 .202، ص مرجع سابعو ، العقود الإدارية، سعاد الشرقا -2
 الصادر عن دائرة الفتو  والتشريع بوزارة العدل في دولة الامارات العربية المتحدة . 0217فتو  رقم  -3
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ن وبالتالي ف نه من المنطع أن يتم   إرساء المناقصة على صاحب العطاء احفضل شروطا

عتهما عند مرا الإدارةوحلك من أجل التوفيع بين اعتبارين طامين يتعين على جهة واحقل سعران 

قبول أقل العطاءات سعران حفاظا على الح  يتضمن  الاعتبار المالي: طماواختيار من تتعاقد معه 

 .1كف  المتقدمين من الناحية الفنيةأختيار أالح  يتضمن  نيالاعتبار الفو المالية العامة

العربية  الإماراتالمواد المنظمة للمناقصات في تشريعات في دولة ومما لا شك فيه أن  

فضل شروطا واحقل احب العطاء احرساء المناقصة على صإاتفقت جميعها على أن يتم  المتحدة

 سعران.

بش ن نظام عقد  8111لسنة  81من القرار الوزار  رقم  (21)المادة رقم  تنصفقد  

نه إحا وقع أصناف وأرخصها سعران، على ساس الاختيار طو أفضل احأيكون على أنه  الإدارة

ن لحلك للجّنةإختيار ا  .2، وجب عليها توضيح المبررات المؤيدة لاختيارطا كتابةخلافا

 8102( لسنة 28( من قرار مجلس الوزراء رقم )6المادة )الفقرة )ج( من كما نصت  

ن ة، وفقالاتحاديتم ترسية العقود في الجهات أنه ي المخازنلائحة المشتريات وإدارة بش ن  للأسس  ا

 الآتية:

 . العطاء احفضل من الناحية الاقتصادية0

 ان . العطاء احقل سعر8

ن لحلك   وإح خالف الحكم م لها بانه: " ... ة العليا في حكالاتحاديقضت المحكمة وتطبيقا

المطعون فيه طحا النظر بالنسبة للقلاث مناقصات السالف بيانها قولان منه بانعدام أ  تعسف 

مسؤولية عدم قبول للمطعون ضدطا حن مؤسسة الطاعن وقعت على الشروط الخاصة ب عفائها من 

                                      
 .217، صمرجع سابعالمستشار. عليوة مصطفى فتح الباب،  -1
المشتريات والمناقصات والمزايدات من دليل  80في إمارة أبوظبي نصت المادة المحلي وعلى المستو   -2

ن  8112( لسنة 6والمستودعات الصادر بموجب القانون رقم ) ن  لإمارة أبوظبي يقدم أفضل العروض فنيا مع  وماليا
  . 2مراعاة متطلبات الجهة الحكومية وتحقيع أفضل قيمة لها
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دون إبداء احسباب وبعدم أحقية المقاول في المطالبة ب   تعويض نتيجة لحلك  ان عرالعطاء احقل س

وأن مؤسسة الطاعن سبع أن تعاملت على طحا احساس، ف نه يكون قد خالف القانون وأخط  في 

الح  تريده دون التقيد ب حكام القانون وشروط  المناقصفي اختيار  الإدارةتطبيع ب طلاقه سلطة 

، وطي اعتبارات عليا متعلقة بالنظام العام المناقصينخل بمبدأ المساواة والعدالة بين المناقصة مما ي

 .1"على شروط تهدره المناقصلا يسوغ مخالفتها بحجة موافقة 

ن القاعدة العامة أن عملية الإرساء تتم على العطاء احقل سعران ف  وبالنسبة لإمارة دبي 

ن  من حيث المواصفات، ولكن قانون العقود في الدوائر الحكومية لإمارة دبي لسنة  واحفضل شروطا

( 0( فقرة )21، إح نصت الماده رقم )2أورد استقناء على طحه القاعدة طو فريد من نوعه 0997

 ابقته للشروط والمواصفات، ويجوز"اختيار العطاء احقل سعرا بشرط مطعلى: من طحا القانون 

طاء احعلى سعران بشرط أن يكون القرار مسببا ومسترشدا بالدراسة المنصوص قبول الع للجّنة

 .3"( من طحا القانون87( وبما ورد بالمادة )07عليها في المادة )

ن   تشجيع المنتجات  إلىي وفي سعيه أن المشرع المحلي لإمارة دب إلىوتجدر الإشارة أيضا

ن  المختصة أن  للجّنةيتيح  والصناعات المحلية وإعطاء الفرصة للمنتجين المحللين، قد أورد نصا

( من المادة 2وية في إرساء العطاء للمنتجات الوطنية وطو ما أكدت عليه الفقرة )احولتعطي 

في السعر في حدود وية احولإعطاء  للجّنةيجوز  ( من القانون السابع التي نصت على أنه:21)

للمنتجات الصناعية الوطنية عند الترسية إحا كانت تحقع الغرض المطلوب والتماقل في  01%

 الجودة مع المنتج احجنبي.

                                      
م )مدني(، مطبوعات جامعة 8112ر سنة من يناي 81القضائية، جلسة القلاقاء الموافع  85( لسنة 92الطعن رقم )  -1

 .027صـ  –م( 8112السنة السادسة والعشرون ) -وزارة العدل العدد احول  –الإمارات العربية المتحدة 
 .827د. السلال سعيد الهويد ، مرجع سابع، ص  -2
ة دقيقة احسعار السوق (: تعد إدارة العقود والمشتريات، أو الجهة المختصة في كل دائرة، دراس07المادة )تنص  -3

لتقدير التكلفة التقديرية للتوريدات أو احشغال أو الخدمات المطلوبة في المناقصة، وتستعين لهحا الغرض بالجهة 
الفنية المختصة في حات الدائرة، وتقدم طحه الدراسة إلى لجنة المناقصات والممارسات للاسترشاد بها عند مقارنة 

(: تقوم اللجنة بالتوقيع على العطاءات بعد تدقيقها 87لمشاركين في المناقصة، والمادة )احسعار المقدمة من قبِل ا
حسابينا من قبِل جهة مختصة، وإحا كان مجموع احسعار التفصيلية غير مطابع للقيمة الإجمالية، يحع للجنة تصحيح 

التفصيلية طي أقل احسعار في العطاءات القيمة الإجمالية، ولو ترتب على حلك زيادة طحه القيمة، طالما أن احسعار 
 المقدمة.
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إرساء العطاء على أحد المتنافسين ف نه  للجّنةأنه بعد أن تقرر ا إلىولا بد طنا من الإشارة  

 المطلوبة منه. الإجراءاتاقي بحتى يتسنى له الشروع ب إخطاره بحلكلا بد من 

معنى خطاب  8102لسنة  28ى من قرار مجلس الوزراء رقم احولعرفت المادة وقد  

المناقص الفائز يفيد بقبول العطاء  إلىة الاتحادي"إشعار بترسية العقد ترسله الجهة  ب نه: الترسية 

جانب أ  مستندات أخر  ينص عليها خطاب  إلىالمقدم، ويلزم المناقص بتقديم كفالة حسن تنفيح 

جميع المناقصين عن طريع  إلىإرسال قرار الترسية كتابة ويتم  .الترسية وفقنا ححكام طحا القرار"

 .1الفاكس أو البريد الإلكتروني أو البريد المسجل

 الإدارةبش ن نظام عقد  8111لسنة  81زار  رقم من قرار الو 22كما بينت المادة رقم  

الفائز الح  قبل عطاؤه بنتيجة البت في المناقصة  المناقص"تقوم الجهة المعنية ب خطار  ب نه:

من  كقرسبوع على احأ بموجب كتاب مسجل مع علم الوصول أو عن طريع الفاكس وحلك خلال

يام من أتاريخ اعتماد توصيات لجنة المناقصات ويطلب منه تقديم الت مين النهائي خلال عشرة 

المناقصات مد الفترة  للجّنةخطاره بقبول عطاؤه قبل الحضور لتوقيع العقد، ويجوز إتاريخ 

 .للموردين أو المقاولين المقيمين في الخارج"

 المناقص فقد أكد المشرع على وجوب إخطار ى المستو  المحلي لإمارة أبو ظبيوعل 

الراسي عليه العطاء بالفاكس أو ب   طريقة أخر  ك جراء مؤقت حتى يتم إعداد صياغة العقد 

 .2النهائي أو أمر الشراء

بش ن  0997لسنة  6من قانون رقم  20رقم المادة من أما في أمارة دبي نصت الفقرة القانية 

لمناقصة على صاحب العطاء إرساءن ل للجّنةيعتبر اعتماد توصية اعلى أنه عقود الدوائر الحكومية 

 .م إخطاره بكتاب مسجل بعلم الوصولالمقبول ويت

                                      
 بش ن لائحة المشتريات وإدارة المخازن.8102( لسنة 28( من قرار مجلس الوزراء رقم )52نص المادة رقم ) - 1
( الفقرة احولى من دليل المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات 27) ( والمادة82نص المادة رقم ) -2

 .8112لسنة  6الصادر بموجب القانون رقم 
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 إبراا العندالفرع الثاني : 

ن لها، فجميع ما سبع من  إجراءاتيعد إجراء توقيع العقد آخر   المناقصة بل تتويجا

 إبرام طحا العقد. إلىعتبارطا تمهيدية غايتها في النهاية الوصول ايمكن  إجراءات

أن مقدم العطاء يبقى في مركز غير تعاقد  قبل صدور قرار  إلىسبقت الإشارة وقد  

ن القبول الح  يعتد به طو الح  يصدر ممن لجنة البت لا يعد بمقابة قبول، حالاعتماد، وان قرار 

 .1يملك صلاحية واختصاص التعاقد، وطي الجهة الحقيقية للتعاقد وصاحبة القبول الفعلي بحلك

اعتماد العقد يجابه الملزم لحين صدور قبول الجهة المختصة وإلحا يبقى المتعاقد على  

تمام إلطة تقديرية طي حع الجهة في عدم نه يقابل طحا الاختصاص المقيد سأ إلا دار ،بقرارطا الإ

 .سباب تتعلع بالمصلحة العامةالعقد وفي العدول عنه إحا قبت ملاءمة حلك، ح

من ( 2المادة )المناقصات في وقد حدد مجلس الوزراء السلطة التي تملك توقيع العقود في  

 ةالاتحاديبش ن لائحة المشتريات وإدارة المخازن في الحكومة  8102( لسنة 28رقم )القرار 

   وحلك على النحو التالي: 

 .لوزير المعنيأعطى سلطة توقيع العقود دون تحديد حد أعلى لقيمتها ل .0

وكيل الوزراة أعطى سلطة توقيع العقود التي لا تزيد قيمتها على سبعة ملايين درطم ل .8

 .المعني أو المدير العام

وكيل الوزارة أعطى سلطة توقيع العقود التي لا تزيد قيمتها على قلاقة ملايين درطم ل .2

 .2المساعد المعني أو المدير التنفيح 

                                      
 .65ص ،مرجع سابع، د. إعاد علي الحمود القيسي -1
أن  على 22بش ن نظام عقد الإدارة نص في المادة رقم  8111لسنة  81القرار الوزار  رقم أن  إلىتجدر الإشارة  -2

تقوم اللجنة ب قبات كل ما قامت به من إجراءات في محضر رسمي تدون فيه وقائع جلسة المناقصة وملاحظات 
اللجنة وتوصياتها بما في حلك جميع الاعتراضات، ويوقع عليه جميع أعضاء لجنة المناقصات، وترفع به كشوف 

 السلطة المختصة بالاعتماد طبقا لما يلي: ىإلقدمة، قم ترفع اللجنة الموضوع قصة والعطاءات الماومستندات المن

 الوزير المختص: ) بدون حد أعلى (. -

 ( درطم )عشرة ملايين درطم(.01.111.111المدير العام أو من ينوب عنه حتى: ) -
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للسلطات توقيع العقود عطى المشرع صلاحية أفقد على المستو  المحلي لإمارة دبي أما  

أو من يقوم مقامها، أو من يتم تفويضه من قِبلها أصولان وفي حدود المبالغ المبينة قرين كل التالية 

سلطة ويحظر تجزئة عمليات الشراء من قبِل نفس السلطة بهدف تخطي صلاحيات السلطة 

 احعلى.

، وفي المناقصات خمسة ملايين درطم يزيد عن  في المناقصات العامة للمدير العام بما لا .0

 درطم. مليونين وخمسمائة الف المحدودة بما لا يزيد على 

درطم، وفي  بما يزيد عن خمسة ملايينفي المناقصات العامة لرئيس الدائرة المعني  .8

 .1مليونين وخمسمائة الف درطميزيد على  المحدودة بما المناقصات

 8112لسنة  21 قرار رئيس المجلس التنفيح  رقمعطى فقد أبوظبي أمارة إأما في  

ود اعتماد أوامر شراء وعقصلاحية لرؤساء الجهات الحكومية واللجان الفرعية للمجلس التنفيح  

، وحلك ضمن ح احعمال )المشاريع( وتعديلاتهااعتماد عقود الخدمات وتنفيو المواد وتعديلاتها

 .2وخمسون الف درطمالنصاب المالي القرر، وطو مائتين 

إحا تجاوزت قيمة احعمال المطلوبة النصاب المالي المقرر للرئيس يعرض احمر على و 

 .3و لجانه، حسب اححوالأالمجلس التنفيح  

 

 

                                                                                                         

 ( درطم )قلاقة ملايين درطم( .2.111.111المدير التنفيح  عدا رئيس اللجنة حتى: ) -
 .بش ن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي 0997لسنة  6من قانون رقم  6نص المادة رقم  -1
( من دليل المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات الصادر بموجب القانون 80( والمادة )2نص المادة ) -2

 .8112لسنة  6رقم 
لسنة  6قانون رقم ( من دليل المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات الصادر بموجب ال2نص المادة ) -3

8112. 
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 8111لسنة  81( من قرار وزير المالية والصناعة رقم 59و 52، 56وقد بينت المواد ) 

الفائز بالعطاء في دولة  المناقصالاحكام العامة لتحرير العقد مع  الإدارةبش ن نظام عقود 

 .1العربية المتحدة الإمارات

بش ن لائحة  8102لسنة  28( من قرار مجلس الوزراء رقم 29المادة رقم ) تنصقد و 

أن يتم تحرير العقد من قبل الوحدة التنظيمية للمشتريات بالتنسيع  على المشتريات وإدارة المخازن

 مع الوحدة التنظيمية طالبة الشراء والوحدات التنظيمية للشؤون المالية والشؤون القانونية.

 البنود الآتية: إلىيجب أن يتضمن العقد جميع البنود التي تم الاتفاق عليها، بالإضافة  و

الشراء أو اختيار الموردين وتاريخ العقد، والمعلومات  رقم المرجع الخاص بطريقة .0

ن رفي التعاقد أو من يمقلهما قانونالخاصة بط حسب احصول، والعنوان المختار لطرفي  ا

العقد، كموطن حغراض التخاطب. موضوع العقد، مع وصف موجز للمواد أو احشغال 

 أو الخدمات المتعاقد عليها.  

، خ المقرر للتسليم ومكان التسليمالعقد أو أمر التوريد، والتاريمدة التنفيح وموعد مباشرة  .8

 اححكام المتعلقة بالتعديلات الطارئة على العقد بالزيادة أو النقصان في الكميات.

و التوقف الجزاءات والغرامات المطبقة في حال الت خر في إنجاز العمل أو الانسحاب، أ .2

لتعاقد من الباطن، وشروط التنازل عن شروط وحالات ا، وعن التنفيح ح  سبب كان

 العقد.

                                      
: ) تقوم الجهة المعنية بتحرير عقد مع أنه على 8111( لسنة 81( من نظام عقود الإدارة رقم )56المادة )تنص  -1

ن يتضمن العقد أهائي، ويجب بلاغه نتيجة المناقصة وقيامه ب يداع الت مين النإالمورد أو المقاول عند حضوره بعد 
: أنه ( فتنص على52ساسها العقد( . أما المادة )أرقم المناقصة التي حرر على  إلىركان الاتفاق مع الاشارة أكافة 
ن يعتبر أحا تخلف المتناقص الفائز عن الحضور لتوقيع العقد بدون عحر مقبول خلال عشرة إ) يام من اخطاره خطيا

ن ويصادر ت مينه الابتدائي، ويطبع بش نه اح من طحا النظام مع حفظ كافة حقوق  52واردة في المادة حكام المنسحبا
( تنص 59والمادة ) ،الدولة، ويحرم من الاشتراك في المناقصات لمدة لا تقل عن سنة بقرار من الوزير المختص(

رة : )إحا انسحب المتناقص الفائز سواء بعدم حضوره لتوقيع العقد أو لعدم استكمال الت مين النهائي خلال الفتأنه على
لجنة المناقصات لإلغاء المناقصة واعادة طرحها أو ترسيتها على المتناقص التالي سعران  إلىالمحددة ترفع محكرة 
ن لظروف الحال  جل انتقاء مورد أو مقاول يقوم بالتنفيح على حساب أصناف، وحلك من والسرعة في توريد احطبقا

 (.من طحا النظام 52، 52دتين خلال ب حكام الماالمتناقص المنسحب، وحلك مع عدم الإ
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نسحابه وعدم السير اويقور التساول طنا حول رفض الفائز بالمناقصة توقيع العقد أو  

 .إبرام العقد خلال المدة المحددة  جراءاتب

والمحلي لإمارتي دبي وأبوظبي طحا الامر وقرروا في  الاتحاد لقد حسم كل من المشرع  

 :1لتاليةا الإجراءاتمقل طحا الحال أن تتبع إحد  

 إلغاء المناقصة، وإعادة طرحها مرة أخر .  .0

 .إبقاء المناقصة وترسيتها على صاحب العطاء الح  يلي العطاء الفائز .8

 واحدة.شطب قيد المورد من سجل الموردين لمدة لا تزيد على سنة  .2

 .2ت مينه الابتدائيمصادرة  .2

و بعضه على حساب المناقص )المورد او المقاول( دون اتخاح أح موضوع المناقصة كله تنفي .5

  تعويضات أو أ  خسارة تلحقها  خلال بحع الجهة المعنية بدون الإجراء قضائي، وإ  أ

ن  بها و مطالبتهأخر  أ  وزارة أخر  وخصمها من مستحقاته لد  أ ويحرم من  ،قضائيا

 .3المناقصات لمدة لا تقل عن سنة بقرار من الوزير المختص

ر  تم بمناسبة منازعة تتعلع بعقد إدافي حكم لها ة العليا الاتحاديالمحكمة قضت  وأيضا 

عون ضده خاص بالمناقصة الاتفاق بين الشركة الطاعنة والمط ب ن بطريقة المناقصة المحدودة

ن  إلىعلى أن يلتزم بموجب توريدات عوامات بحرية  المحدودة،  مستودعات الدائرة طبقا

للمواصفات والغايات المعتمدة الموقعة، ولطلب الشراء إلا أن المطعون ضدطا أخلت بالتزامها 

                                      
( من دليل المشتريات والمناقصات 26نص المادة ). و0997( لسنة 6( من القانون رقم )22نص المادة رقم ) -1

( من قرار 52) (،52المادة ) ونص.8112لسنة  6والمزايدات والمستودعات الصادر بموجب القانون رقم 
( من قرار مجلس الوزراء 82المادة رقم )الفقرة )و( م عقود الادارة ونص بش ن نظا 8111لسنة  81الوزار  رقم 

 .بش ن لائحة المشتريات وإدارة المخازن 8102لسنة  28رقم 
 بش ن نظام عقود الادارة. 8111لسنة  81( من قرار الوزار  رقم 52نص ) -2
 بش ن نظام عقود الادارة. 8111لسنة  81( من قرار الوزار  رقم 52نص ) -3
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مناقصة من خلال التعاقد ، وقررت المحكمة إلغاء المناقصة وإعادة طرح المواد في السوق 

 .1تحميل المورد المحكور الغرامات اللازمة" جديدة بطلب شراء جديد مع

                                      
قضائية تاريخ  05، لسنة 288العليا في دولة الامارات العربية المتحدة في طعن رقم  الاتحاديةحكم المحكمة  -1

86/2/0992. 
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 الخاتمة

ة والمحلية المنظمة للمناقصات في الاتحاديفي ختام طحه الدراسة وعلى ضوء التشريعات  

 النتائج والتوصيات التالية:  إلىالعربية المتحدة، توصل الباحث  الإماراتدولة 

 أولاً: النتائج

في إجراء  الإدارةي قد أولى عناية خاصة بالمناقصة ك حد أساليب الإماراتأن المشرع  .0

 تعاقداتها، وأنه قد وضع لها أحكام تفصيلية في كافة مراحلها.

أسلوب المناقصة يكاد يكون طو احصل في معظم تعاقداتها حنه يحقع  إلى الإدارةأن لجوء  .8

ن للنزاطة ش أكقرويحافظ على المال العام من جهة وحنه  الإدارةمصلحة  فافية وتحقيقا

 من غيره من الاساليب من جهة أخر .والمساواة 

ات وفحصها ة الإعلان ومرحلة تقديم العطاءأن المناقصة تمر بقلاقة مراحل طي مرحل .2

، وطحه المراحل كفيلة عتماد المناقصة من الجهة المختصة وإبرام العقدومرحلة ا والبت فيها

واختيار المتعاقد احفضل والحصول على أفضل احسعار بضمان مراعاة المصلحة العامة 

 والخدمات وبمستو  عال من الشفافية والنزاطة.

ي قد أعطى المنتجات الوطنية وبحدود معينة أفضلية عند إرساء الإماراتأن المشرع  .2

 المناقصة.

ي وفي سعيه لمواكبة التطورات التكنولوجية وخصوصا في وسائل الإماراتأن المشرع  .5

، وكحلك التقدم لها الإلكترونيةالاتصال قد نص على جواز الإعلان عن المناقصة بالوسائل 

 .الإلكترونيةعن طريع البوابة 

عند ممارسة المناقصة، بعضها  الإدارةي قد وضع شروط وقيود على الإماراتأن المشرع  .6

وبعضها يتعلع بالسقف المالي وحدود سلطة كل مستو  إدار  في  اءاتالإجريتعلع ب
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من ناحية، ومنعها من استغلال  الإدارةالتعاقد دون تجاوزه، احمر الح  يضمن حياد جهة 

 السلطة والحد من فرص الفساد وتبديد المال العام.

 .لمحليوالمشرع ا الاتحاد أن طناك بعض التباين في أحكام المناقصة بين المشرع  .7

 التوصيال:

ن للتباين بين  .0 إصدار تشريع موحد خاص بالمناقصات يشتمل على كافة أحكامها تلافيا

التشريعات داخل الدولة الواحدة، ويواكب التطور التكنولوجي الح  يشهده العالم على كافة 

 .الصعد

المناقصات وية عند إرساء احولأن يتم إعطاء المنتجين والموردين الوطنيين ومنتجاتهم  .8

ن ووبشكل أكبر وا ن لهم سع وحلك تشجيعا على المساطمة في مشاريع وخدمات الدولة  وحقا

ن للصالح العام.عبروح   الية من الإنتماء والولاء تحقيقا

لتحقيع مبدأ  أن ينص المشرع على تشكيل لجنة لكل مرحلة من مراحل المناقصة وحلك   .2

أفضل  إلىالدقة والحياد والعدالة، للوصول  إجراءاتالشفافية والنزاطة وتوخي أقصى 

       العروض من جميع النواحي الفنية والمالية والتنفيحية.

                                             وضع ضوابط تشريعية لتحديد آلية فرز العطاءات الالكترونية. .2
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 م.8102، 0المناقصات، منشورات الحلبي الحقوقية، ط

 .و سنة طباعةأحمد شرف الدين، أصول الصياغة القانونية للعقود، بدون دار نشر أد.  .2

د. أشرف حسين عطوة، مبادئ القانون الإدار  والموارد البشرية، طبقان ححدث التشريعات  .2

 في دولة الإمارات العربية المتحدة، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، بدون سنة نشر.

ن لنظام عقود  .5 في دولة الإمارات  الإدارةد. إعاد علي الحمود القيسي، العقد الإدار  وفقا
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8115. 

 .8102والقانون المنصورة، د. صفاء فتوح جمعة، العقد الإدار  الإلكتروني، دار الفكر  .01

 .0992د. عادل عبدالرحمن خليل، عقود الإدارية والمدنية، مطبعة الإيمان،  .00

 م.8115د. عاطف سعد ، عقد التوريد الإدار  بين النظرية والتطبيع، دار الفكر العربي،  .08
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لمفاوضات في العقود الإدارية، دراسة مقارنة، دار د. محمد أحمد عبدالنعيم، مرحلة ا .82

 م. 8111النهضة العربية، ط 

د. محمد حسين منصور، الإقبات التقليد  والإلكتروني، دار الفكر الجامعي الاسكندرية  .82

 م. 8101

، 8، العقود الإدارية، مكتبة دار الققافة للنشر والتوزيع عمان، ط د. محمد خلف الجبور .85

 م.0992

محمد سعيد حسين أمين، المبادئ العامة في تنفيح العقود الإدارية، بدون دار نشر، أ. د.  .86

 م.8112القاطرة،

د. محمد عوض رضوان، الغش والاحتيال في مجال العقود الإدارية في التشريعين  .87

 م.   8107الوضعي والإسلامي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية القاطرة، 

لعقد الإدار  بين التشريع والقضاء، دراسة مقارنة بين النظام د. مطيع علي حمود جبير، ا .82

 م.8116الفرنسي والمصر  واليمني، دار النهضة العربية، سنة 

ن لقرار  .89 د. موسى مصطفى شحادة، العقود الإدارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقا

مكتبة الجامعة  ،الإدارةبش ن عقود  8111( لسنة 81وزير المالية والصناعة رقم )

 م.8105الشارقة، 

د. طالة عبد الحميد شعث، أصول القانون الإدار  في دولة الإمارات العربية المتحدة، مكتبة  .21

 الفلاح للنشر والتوزيع، بدون سنة نشر، 
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 المراجع المتخصصة

لكترونية، دار الفكر المناقصة العامة في ظل الحكومة الإ، أحمد شعبان علي الجلودة .0

 م.8106 ،الجامعي

د. أنس جعفر، العقود الإدارية، دراسة مقارنة لنظم المناقصات والمزايدات وتطبيقه لقانون  .8

 م.8117الخاص بالمناقصات، ط الرابعة،  0992لسنة  29

د. حسن عبد الله حسن، عقود مقاولات احعمال، بين ضيع نصون قانون المناقصات  .2

 م.8105ر الجامعة الجديدة للنشر، سنة والمزايدات ورحابة الواقع العملي، دا

أ.د. رفيع يونس المصر ، مناقصات العقود الإدارية، عقود التوريد ومقاولات احشغال  .2

 م.0999، 0العامة، دار المكتبي، ط

صلاح الشريف، شرح قانون المناقصات والمزايدات، وفقا ححدث التعديلات واححكام  .5

 .8101القضائية، المكتبة العالمية،

عبدالرؤف جابر، النظرية العامة في إجراءات المناقصات والعقود، الطبعة احولى، دار  د. .6

 م.8112النهضة العربية، 

د. فتحي عطية السيد مصطفى، الحلول العملية لمشكلات المناقصات والمزايدات، مطابع  .7

 م.8102الشرطة، 

لعقود الإدارية ، دار محمد أنور حمادة، قواعد وإجراءات تنظيم المناقصات والمزايدات وا .2

 م.  8112الفكر الجامعي الاسكندرية 

د. محمد سعيد الرحو، النظام القانوني للتعاقد ب سلوب المناقصات تشريعات الدول العربية،  .9

 م8117دراسة تحليلية، منش ة المعارف، 

م. د. محمد علي سكيكر، موسوعة المناقصات والمزايدات بش ن الجهات الحكومية  .01

، طبعة مزيدة ومنقحة، بدون 2ع احعمال العام، في مصر والدول العربية، ط وشركات قطا

 سنة النشر.

محمد أبو العينين، تطبيع قوانين المزايدات والمناقصات على العقود الإدارية، وفقا م. د.   .00

 .8106ححكام وفتاو  مجلس الدولة، الكتاب احول، 

والمزايدات الجديد، الصادر بالقانون رقم  د. مجد  المتولي، التعليع على قانون المناقصات .08

 .8111، دار الفكر والقانون، الطبعة احولى، 0992لسنة  29

د. وليد رمضان عبد التواب، الموسوعة الجامعة المناقصات والمزايدات، الناشرون  .02

 م.8105المتحدون، الجزء القاني، ط 
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 والأبحاثالرسائل 

القضائية على الإجراءات السابقة على العقد الإدار ، دراسة خالد أحمد حسن إبراطيم، الرقابة  .0

 ، بدون سنة نشر.مقارنة، رسالة دكتوراة، جامعة القاطرة

مصطفى كامل محمد علي، الشروط والإجراءات السابقة على عمل السلطة المتعاقدة وآقارطا  .8

 م.8116على عقود الإدارة، رسالة دكتوراة، جامعة القاطرة، 

و بكر سيد أحمد الهاشمي، عقود التوريد الادارية في دولة الإمارات العربية عبد الرحمن أب .2

 .م8102المتحدة، رسالة ماجستير، جامعة الشارقة، 

محمد خليفة الخييلي، التظلم الإدار ، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق بجامعة  .2

 م.8119الشرق احوسط في احردن، 

ات السابقة على إبرام العقد الإدار  في القانون الكويتي، رسالة مها حمد العصيمى، الإجراء .5

 م. 8119ماجستير، 

د. رفيع المصر  في بحقه عن عقود المناقصات المقدم للدورة التاسعة لمجمع الفقه  .6

 .0995الاسلامي، أبوظبي مجلة المجمع، العدد التاسع سنة 

 نظمةالنوانين والأ

 للمعاملات المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة. 0925( لسنة 5قانون رقم ) .0

بش ن قانون الإقبات في المعاملات المدنية  0998( لسنة  01القانون الاتحاد  رقم ) .8

 والتجارية

 م بش ن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي.0997( لسنة 6قانون رقم ) .2

 ارة الإلكترونية.بش ن المعاملات والتج 8116( لسنة 0قانون إتحاد  رقم ) .2

 بش ن النظام المالي لحكومة أبوظبي  8107لسنة  0قانون رقم  .5

 .الإدارةم بش ن نظام عقد 8111/  88/8صادر بتاريخ  81قرار وزار  رقم  .6

بش ن لائحة المشتريات وإدارة المخازن في  8102( لسنة 28قرار مجلس الوزراء رقم ) .7

 .ةالاتحاديالحكومة 

والمناقصات والمزايدات والمستودعات صادر بموجب أحكام القانون رقم دليل المشتريات  .2

 .في ش ن المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات 8112( لسنة 6)
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